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 مقدمة 

تعتمد الدول في رسم سیاستها العامة لتلبیة حاجیات مواطنیها في شتى المجالات على 

تنظیم الإدارة العامة و التي قد تتأثر بالظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة 

ا التنظیم أسلوبین أساسیین ، یتمثل الأول في المركزیة الإداریة              المحیطة بها ،و یأخذ هذ

فیقوم على أساس تجمیع النشاط  :، فأما الأسلوب الأول و الثاني في اللامركزیة الإداریة 

الإداري في ید السلطة التنفیذیة و تلجأ إلیه الدول الحدیثة لتجسید فكرة المركزیة الإداریة على 

اء الإقلیم لتطبیق الخطوط المسطرة غیر أن هذا الاعتماد لا ینفي ضرورة تقسیم كافة أرج

الأراضي على أسس جغرافیة أو تاریخیة أو اجتماعیة لأنه من المستحیل أن تمارس السلطة 

و              العامة كافة الأعمال المطلوبة منها في ظل الاتساع الجغرافي و التنوع الثقافي 

و المتمثلة في صور المركزیة  إحدىادة الكثافة السكانیة و علیه أصبحت الاجتماعي و زی

و   التي ینحصر من خلالها دور الموظفین في الأقالیم على تقدیم الاقتراحات الإداريالتركیز 

و تنفیذ هذه القرارات ،  ما یقرره الوزیر المختص الآراء في المسائل المطروحة علیهم و انتظار

(            وقت الحاضر لتعدد و تنوع واجبات ممثلي السلطة المركزیة مقبولة في الغیر 

 ..... ) هوریة ، الوزیر الأول ، رئیس الجم

نتقال إلى الصورة الثانیة من المركزیة الإداریة و هي عدم لابات من الضروري الذلك 

ن في التركیز الإداري التي تهدف إلى تخفیف العبء عن الحكومة بتكلیف بعض الموظفی

الأقالیم المختلفة بسلطة البت و الفصل في بعض المسائل ذات طابع المحلي دون الحاجة 

لرجوع إلى الوزیر المختص لكن هذا لا یعني أن هذه السلطة مطلقة و مستقلة بل هؤلاء 

اسیة للوزیر و له أن یصدر إلیهم سلطة الرئلالموظفین المخولین لبعض الأعمال خاضعین ل

  . یعدل أو یلغي قراراتهم  قرارات ملزمة و

و یعد نظام عدم التركیز الإداري الأمثل و الأحسن للمجتمع من خلال تقریب الإدارة         

من المواطنین خدمة للمصلحة العامة وهو الهدف الأساسي لسلطة العامة و تسعى دائما 

                                            . لتحقیقه خدمة لمواطنیها 

الذي تتجلى " هیئات عدم التركیز الإداري " و من هنا جاءت فكرة دراستنا لموضوع         

أهمیته من الناحیة النظریة و العملیة في كونه یتناول حالة ذات صلة مباشرة بالمواطن و هي 



 ب 
 

تكفل التي ت) البلدیة ، الدائرة ، الولایة ، المدیریات الولائیة ( الإدارات على المستوى المحلي 

                     .بالانشغالات المختلفة حسب السلطات الممنوحة لها من الإدارة المركزیة بالعاصمة 

أما الغرض أو الهدف من الدراسة فیتمثل في تسلیط الضوء على إحدى صور نظام المركزیة  

العاصمة  سلطةالإداریة من خلال فكرة عدم التركیز الإداري التي تتجسد عملیا في توزیع أعباء 

  .على هیئات عبر الأقالیم

ما مجال فعالیة هیئات عدم : ذكره یمكن طرح الإشكالیة التالیةو من منطلق ما سبق   

  ؟  السلطة المركزیةالتركیز الإداري في تخفیف الأعباء عن 

  :هذا ما سنتولى الإجابة عنه من خلال استخدام

عدم التركیز الإداري من حیث تعدادها  لما نتعرض إلى الكشف عن هیئات: المنهج الوصفي 

 .و تمییزها عن الهیئات الإداریة الأخرى الموجودة في التنظیم الإداري الجزائري 

م التركیز الإداري و لما نتعرض للقواعد القانونیة التي تعترف بوجود هیئات عد: المنهج التحلیلي

 .تحكم مهامها

  :لذلك ارتأینا بحثنا إلى فصلین 

و الذي قسم بدوره إلى  ئات عدم التركیز الإداريهیل الإطار النظري سنتطرق إلى: الأولالفصل 

ز یتمی :المبحث الثانيعدم التركیز الإداري ، هیئات : المبحث الأول و هما اثنینمبحثین 

الإطار العملي : أما الفصل الثاني ، اري على الهیئات الإداریة الأخرىهیئات عدم التركیز الإد

أساس الاعتراف : المبحث الأولعدم التركیز الإداري و الذي قسم إلى مبحثین ،  لهیئات

سلطات هیئات عدم حدود الاعتراف ب :المبحث الثاني،  بسلطات هیئات عدم التركیز الإداري

  .التركیز الإداري
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  الفصل الأول

   هیئات عدم التركیز الإداريالإطار النظري ل

وتطور وظیفة الدولة ، مختلف القطاعات والمیادین  إن اتساع النشاط الإداري الذي مسّ 

من و ذلك  خفیف أعباء الإدارة المركزیة قصد تى إلى إحداث هیئات عدم التركیز الإداري أدّ 

و هذا عبر بعض الاختصاصات الإداریة التي تعود في الأصل للإدارة المركزیة  هاخلال منح

  . موظفین یعملون في الأقالیم المختلفة

ومن أجل تقریب الإدارة العامة من المواطن أصبح من الضروري منح بعض الهیئات 

المسائل التي  في بعض ت و الفصلالإداریة المتواجدة في أقالیم الدولة سلطة اتخاذ القرارات بالب

 في المسائل الإداریة تقتصر على الوزیر تلم تعد سلطة الب، بحیث  تخص سكان الإقلیم الواحد

فحسب بل أصبح یعهد إلى مرؤوسیه المنتشرین عبر أقالیم الدولة ببعض  المختص

  .الاختصاصات ذات الطابع المحلي 

ات الإداریة المجسدة لفكرة من أجل الإلمام بجوانب الموضوع لابد من معرفة الهیئعلیه  و

وتجنب الخلط بینها وبین الهیئات الإداریة الأخرى ,عدم التركیز الإداري ولمعرفتها أكثر 

ولتفصیل  نبغي علینا تمییز هیئات عدم التركیز الإداري عن الهیئات الأخرى یالمشابهة لها 

  :لـ لدراسة باهذه المسألة  سنتطرق 

  ).مبحث أول (هیئات عدم التركیز الإداري  -

 .)مبحث ثاني (تمییز هیئات عدم التركیز الإداري عن الهیئات الأخرى  -
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  المبحث الأول

 هیئات عدم التركیز الإداري 

لقد تجسدت فكرة عدم التركیز الإداري من خلال إحداث هیئات إداریة یطلق علیها 

وهي أجهزة إداریة منتشرة عبر أقالیم الدولة تابعة للسلطة ،  "هیئات عدم التركیز الإداري "سم ا

 و، الأكثر احتكاكا بسكان الإقلیم الذي تنشط فیه  ، و تعدّ المركزیة المتواجدة في العاصمة 

لذلك ، وكذا إیجاد الحلول المناسبة لها ، لى معرفة مشاكلهم وانشغالاتهم الأجدر و الأقدر ع

  .1المتعلقة بالإقلیم المحدد قانونا لمزاولة اختصاصاتها تركت لها سلطة البث في المسائل

      :لذا سنخص بالدراسة 

 ).المطلب الأول (هیئات عدم التركیز الإداري في  أنواع -

  ).المطلب الثاني( هیئات عدم التركیز الإداري بالوظیفة الإداریة ارتباط -

  المطلب الأول 

  هیئات عدم التركیز الإداري أنواع

والذي یعد " عدم التركیز الإداري"بعد استحداث أسلوب جدید في التنظیم الإداري یدعى 

مكن من كان لابد من وجود هیئات لعدم التركیز الإداري للتّ ، طریقة لتسییر الشؤون العامة 

،  توزیع السلطات والاختصاصات الإداریة بین السلطة المركزیة وممثلیها على الصعید المحلي

لهذه الهیئات بعض الصلاحیات والاختصاصات والسلطات للقیام بالعملیة الإداریة  بحیث تمنح

. مع بقائهم تابعین للحكومة المركزیة ومعینین من قبلها دون أن یرتب ذلك استقلالهم عنها 

  :ها على النحو التالي أنواعالتركیز الإداري سنتطرق إلى ولمعرفة هیئات عدم 

  ).فرع أول ( ي على مستوى الولایة  هیئات عدم التركیز الإدار  -

 ).فرع ثاني ( هیئات عدم التركیز الإداري على مستوى الدائرة  -

    ). لثفرع ثا( اري على مستوى البلدیة هیئات عدم التركیز الإد -

      

  

  الفرع الأول

  هیئات عدم التركیز الإداري على مستوى الولایة

                                                           
  . 121، ص2009، دار العلوم ، الجزائر ،  النظام القضائي الإداري الجزائريمحمد الصغیر بعلي ،  1
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الوالي بصفته : في أقالیم ولایات الوطن في  تتمثل هیئات عدم التركیز الإداري المتواجدة

والتي تمثل الوزارة  وكذا المدیریات التنفیذیة ، ممثلا للدولة وجهازا لنظام عدم التركیز الإداري

تشكل هي بحیث الولایة حیث تعتبر بمثابة أجهزة تنفیذیة ومصالح خارجیة للوزارة  على مستوى

  .الإداريعدم التركیز  مظاهر من الأخرى مظهر

أولا ثم نعرج المنوط بهذه الهیئات ینبغي أن ندرس الوالي كممثل للدولة  ونظرا للدور

  .المدیریات التنفیذیةللتعرّف على 

  الوالي كممثل للدولة: أولا 

فهو إلى جانب أنه ممثل للسلطة المركزیة ، زةیتمتع الوالي بوضعیة قانونیة مركبة و ممیّ 

نجده یمثل هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي . إقلیم الولایةالوزراء على مستوى بمختلف 

  .1وممثلا للولایة

وهنا تجدر الإشارة إلى عدم الخلط بین مهام الوالي بوصفه جهازا لعدم التركیز الإداري 

وبین مهامه بوصفه هیئة من هیئات اللامركزیة الإداریة أي بصفته ممثلا للمجلس الشعبي 

أما إذا قام   یة ئیخضع للسلطة الوصاذلك أن الوالي في هذه الحالة الأخیرة  الولائي المنتخب 

ن بصفته ممثلا للدولة فیخضع للسلطة الرئاسیة وهو ما سیتم الفصل فیه فیما بنشاط إداري معیّ 

  .بعد

ومندوبا للحكومة ، ه ممثلا للدولةنا نحن الآن هو معرفة الوالي بصفتوما یهمّ حیث 

 2المركزیة     ل حلقة اتّصال بین الولایة والسلطة كونه یمثّ ، توى الولایة ض لها على مسومفوّ 

.  

ومركزه الحساس یجب الإشارة إلى منصب نظرا لأهمیة الدور المنوط بالوالي علیه ، و  و

  .مهامه  الوالي و كذا

  

  منصب الوالي  -أ 

                                                           
  .  2007،  2الطبعة  ، ، جسور للنشر ، الجزائر الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف ، 1
  .127ص،  2008،  2الطبعة ،  الجزائر،  الوجیز في القانون الإداريناصر لباد ،  2
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تعریفا جامعا لمنصب النصوص القانونیة والتنظیمیة وتنوعها لم تضع ة غم من كثر على الرّ 

بتحدید سلطاته بصفته ممثلا للولایة في الفصل 2 07-12بحیث اكتفى القانون رقم ، 1الوالي

وسلطاته بصفته ممثلا للدولة في الفصل الثاني من الباب الثالث بعنوان –هذا من جهة -الأول 

  . -ثانیة من جهة  -من القانون سالف الذكر " الوالي"

فقد عرفته المادة ،  النصوص القانونیة من الإشارة إلى منصب الواليلكن هذا لا یعني خلو 

الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة :"بنصها3 230-90الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم 

  ".في الولایة 

ه الحتمیة بین الإدارة المحلیة وبأنّ ، كما تم تعریفه بأنه جهاز لعدم التركیز الإداري 

وعمید الوساطة بین مختلف المؤسسات ،  وأنه رجل القرار والمیدان بالولایة، زیة المرك والسلطة

  .4والأطراف

یعد منصب الوالي من المناصب السامیة في الدولة لذلك تم تأكید اختصاص رئیس 

، حیث نص المؤسس الدستوري في  1996الجمهوریة بتعیین الولاة بنص صریح في دستور 

  :منه على ما یلي 78المادة 

  :یةتیعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الآ"

  .5" الولاُة ،...  الوظائف والمهام المنصوص علیها في الدستور

  

                                                           
  .84ص،  2010، الجزائر ، دار الهدى ، مدخل القانون الإداري ،علاء الدین عشي  1
فیفري  29مؤرخة في ،  12عدد ، الجریدة الرسمیة یتعلق بالولایة ،  2012فیفري  21مؤرخ في  ، 07- 12قانون رقم ال 2

2012.  
حدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في ، ی 230-90من المرسوم التنفیذي رقم ،  4المادة  3

الجریدة الرسمیة  305-91المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،  1990لسنة  31عدد ، الجریدة الرسمیة  الإدارة المحلیة

  .1991لسنة  41عدد
  . 85، ص مرجع سابق عشي ، الدین علاء  4
- 96، الصادر بالمرسوم الرئاسي  1996نوفمبر  28، من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  78المادة  5

و              المعدّل   1996دیسمبر  08، الصادرة في  76، جریدة رسمیة عدد  1996دیسمبر  07، المؤرخ في  438

  .المتمّم 
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حیث یتم تعیین الوالي بموجب مرسوم رئاسي یتخذ في مجلس الوزراء ، و یكون ذلك بناء 

           1 230-90 رقممن المرسوم  10نص المادة عملا بعلى اقتراح من وزیر الداخلیة 

  .2و یكون هذا الاقتراح مرفق بتقریر یتضمن وضعیة الشخص ومبررات الإجراء المقترح

ن ویحدد الشروط الموضوعیة والمعاییر التي من غیاب القانوني الذي یبیّ ظل الوفي 

- 90ي رقم یذتنفالمن المرسوم  13یجب الاستعانة بنص المادة ، الولاة تعیین خلالها یتم 

حیث نصت على ما ، د بها عند تعیین الولاة دت بعض الشروط الواجب التقیّ والتي حدّ  2303

  :یعین الولاة من بین : "یلي 

   .الكتاب العامین للولایات

   .رؤساء الدوائر

من أعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف المنصوص  %5یمكن أن یعین غیر أنه 

 "علیها في الفقرة السابقة 

و التي تقتضي  ،أما بالنسبة لطریقة انتهاء مهام الوالي فتتم وفقا لقاعدة توازي الأشكال 

          رئاسي آخر ،  4بوحدة جهة تعیین و جهة إنهاء المهام وفقا لنفس الأشكال و الإجراءات 

 .لوزراءبعة أثناء تعیینه كأن یتّخذ قرار الإنهاء في مجلس او ذلك بإتباع الإجراءات نفسها المتّ 

 بحیث یستعمل رئیس، وغالبا ما تكون مراسیم الإنهاء دون تسبیب أو تبریر لإنهاء المهام 

مظهرا من  والذي یعدّ ، الجمهوریة سلطاته المطلقة فیها كما هو الشأن في عملیة التعیین 

وهو ما یطلق علیه فقها بالفصل الإداري غیر ، مظاهر السلطة الرئاسیة التي تحكم الوالي 

  . 5الوظیفة   التأدیبي من 

وطبقا للقواعد العامة للوظیفة العامة فإن هناك طرق أخرى للانتهاء مهام الوالي وسنوجزها 

  :كما یلي 

                                                           
  .السابق 230-90قم ، من المرسوم التنفیذي ر  10المادة  1
  . 85، ص   مرجع سابقعشي  ، الدین علاء  2
  .السابق المعدل و المتمم 230-90، من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  3
  .27، ص  2006، دار الهدى ، الجزائر ،  والي الولایة لتنظیم الإداري الجزائريعلاء الدین عشي ،  4
  .87ص ،  ، مرجع سابق الإداريمدخل القانون  ,علاء الدین عشي  5
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فقد یكون انتهاء مهام الوالي ، بموجب استقالة یقدمها للسلطة التي لها صلاحیة :الاستقالة  -

 217التعیین ، و ذلك وفقا للقواعد العامة التي تحكم الاستقالة في الوظیفة العامة طبقا للمواد 

والتي یشترط فیها الكتابة والتعبیر الصریح من المعني ،  1 03-06من الأمر  219و 218 –

مها إلى الهیئة المستخدمة وغیرها من الشروط وأن یسلّ  ،ي قطع علاقته مع الإدارة عن إرادته ف

  .الأخرى المتعلقة بالاستقالة

فالعلاقة الوظیفیة التي كانت قائمة بین ، طریقة طبیعیة في انتهاء المهام ي وه :الوفاة  -

وي حقوقه من العدید من الامتیازات ذویستفید ، الوالي والإدارة العامة تنتهي بمجرد وفاة الوالي 

 .2المالیة كما هو معمول به في الوظائف الأخرى 

یعد سببا منطقیا لإنهاء المهام عند إلغاء المنصب و هذا :إنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب -

أو الهیكل ككل ، و نأخذ على سبیل المثال الإلغاء الضمني لمنصب والي ولایة الجزائر بعد 

المتضمن  15-97المتعلق بالتنظیم الإقلیمي لولایة الجزائر ، و الأمر  14-97ر صدور الأم

إلغاء منصب والي الولایة  بحیث تمّ ، القانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى 

:" أنه  التي تنص على 15-96من الأمر  5وفقا للمادة ،  وتعویضه بمنصب الوزیر المحافظ

الوزیر المحافظ للجزائر  –كل في حدود ، رى بواسطة الهیئات الآتیة یسیر محافظ الجزائر الكب

 . 3...." الكبرى 

  مهام الوالي كممثل للدولة - ب

حیث یتولى القیام ببعض المهام بصفته هیئة ، یتمتع الوالي بالازدواجیة في الاختصاص 

وهي موضوع  للدولةو یمارس المهام الأخرى باعتباره ممثلا ، تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي 

ومن أهم المهام الموكلة للوالي  ،  بحثنا كونها تجسد الصورة الحقیقیة لعدم التركیز الإداري

  :باعتباره ممثلا للدولة في إقلیم الولایة نذكر ما یلي

 114المحافظة على النظام و الأمن العام و السلامة و السكینة العمومیة طبقا للمادة  -

بمهمة كما یمكنه أن یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي للقیام ،  07-12من القانون 

                                                           
، جریدة رسمیة  متضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةال،  2006جویلیة 15المؤرخ في ،  03- 06 رقم الأمر 1

  .2006صادرة في    46عدد 
  .88ص،  مرجع سابق،  علاء الدین عشي 2
  .88، صسابقالمرجع ال  3
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المحافظة على النظام العام على مستوى تراب الولایة في حالة ما إذا لم یبادر هذا الأخیر 

  .101-11من القانون  101و 100عذاره طبقا لنص المادة إباتخاذ الإجراءات اللازمة بعد 

المتعلق  07-12من القانون  121إلى  112المواد من إضافة إلى ذلك ، فقد نصّت و 

یسهر الوالي على حمایة حقوق المواطنین و حریاتهم و یقوم بوضع تدابیر :" بالولایة على أنه 

  .الدفاع و الحمایة تكتسب طابعا عسكریا و یشرف على تنفیذها 

ك الوطني وفي حالة الظروف الاستثنائیة فإنّ الوالي یسخر كل قوات الشرطة و الدر 

المتواجدة في إقلیم الولایة ، و توضع تحت تصرفه كل مصالح الأمن من أجل حمایة حقوق 

 ....و حریاتهم و احترام رموز الدولة و شعاراتها على إقلیم الولایة  المواطنین 

كما یسهر على تنفیذ مخططات الإسعافات تحیینها و تنفیذها وفي سبیل ذلك یمكنه  -

 .تلكات طبقا للتشریع المعمول بهلأشخاص والمماتسخیر 

و كذا مهمة الأمر بالصرف فیما ، المحافظة على أرشیف الدولة و الولایة و البلدیات  -

 . رة على مستوى الولایةیخص میزانیة الدولة المتعلقة بالبرامج التنمویة المقرّ 

  المدیریات التنفیذیة:ثانیا

صالح الخارجیة للوزارة تقوم ببعض المهام الإداریة على میقصد بالمدیریات التنفیذیة تلك ال

وهي بذلك تمثل الدولة وتجسد وحدتها وتعمل على , مستوى الإقلیم المحلي بتفویض من الوزارة 

، المالي  القطاع الاقتصادي : تنفیذ قوانینها وفرض أنظمتها في العدید من القطاعات منها 

  . 2...الفلاحي  ، الثقافي  الاجتماعي

فالمدیریات التنفیذیة توّكل إلیها مهمة تنفیذ سیاسة الدولة في مختلف المیادین والقطاعات 

  .تحریك العملیة التنمویة على مستوى الولایةالمساهمة في ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة

  

                                                           
جویلیة  3صادرة في ،  37عدد  سمیةر ریدة ج، یتعلق بالبلدیة ،  2011جوان  22مؤرخ في ،  10-11القانون رقم 1

2011.  
  .246ص, 2012 ، 1، الطبعة الجزائر,دار جسور للنشر ،   شرح قانون الولایةاف ، عمار بوضی 2
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 و تجدر الإشارة إلى أن المصالح الخارجیة تمارس علیها سلطة مزدوجة إقلیمیا من قبل الوالي

غم من الدور الذي تلعبه رّ الوب،  1مركزیا من قبل السلطة المركزیة التي تتبعها هذه المصلحةو 

ها لا أنّ  ف على المستوى الولائي إلاّ وكذا نشاطها المكثّ ، المدیریات التنفیذیة وأهمیتها الكبیرة 

رع ما هي فو إنّ   ا استقلال من حیث الوجود الإداريتتمتع بالشخصیة المعنویة ولیست له

د الأشخاص الاعتباریة في فالمشرع الجزائري حین حدّ ، 2صل ومرتبط بالأصل وهو الوزارةمتّ 

من القانون المدني الجزائري لم یكسب المدیریات التنفیذیة هذه الصفة حیث  49نص المادة 

  :نصت على ما یلي

ذات سات العمومیة المؤس -البلدیة ، الولایة ، الدولة  - :الأشخاص الاعتباریة هي"

كل  -  الوقف -  الجمعیات والمؤسسات - الشركات المدنیة والتّجاریة - الطابع الإداري

 . 3"مجموعة من الأشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة 

من القانون المدني  49و ما تجب ملاحظته من خلال الفقرة الأخیرة من نص المادة 

على غرار  الشخصیة المعنویة لهذه المدیریات مستقّبلاالجزائري أنّه لا یوجد أي مانع من منح 

  . بموجب القانونالتي تتمتع بالشخصیة المعنویة یریة التربیة مد

 التكریس القانوني للمدیریات التنفیذیة  . أ

هناك العدید من النصوص القانونیة المكرّسة لوجود المدیریات التنفیذیة منها المرسوم 

إضافة إلى المرسوم التنفیذي ، كجهاز من أجهزة الوزارات اعتبرها الذي 4 188-90التنفیذي 

یؤسس في الولایة مجلس ولایة : " الذي نصت مادة الثالثة منه على ما یلي5 215-94رقم 

فین بمختلف قطاعات تحت سلطة الوالي مسؤولي المصالح الخارجیة للدولة المكلّ ، یجمع 

  "یتها النشاط في مستوى الولایة كیفما كانت تسم

                                                           
  . 61، مرجع سابق ، ص  والي ولایة في التنظیم الإداري الجزائريعلاء الدین عشي ،  1
  .247ص ،  مرجع سابق،  بوضیافعمار  2
  المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم،  1975سبتمبر  26المؤرخ في ،  58 - 75من الأمر ، 49المادة  3

  . 2005صادرة في ،  48جریدة رسمیة عدد
  . 188 -  90المرسوم التنفیذي رقم  4
تضمن تعیین مدراء المصالح ، الم 1994جویلیة 23المؤرخ في ،  215 -  94من المرسوم التنفیذي رقم ،  3المادة  5

  .1994جویلیة  23مؤرخة في،  48عدد ریدة رسمیةج، الخارجیة
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الذي یتضمن تعیین مدراء المصالح الخارجیة  240-99وكذا المرسوم الرئاسي رقم 

، كما نجد تكریسا لها في قانون الولایة ، بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من الوزیر الأول 

یة لسلطة الوالي خارج دائرة ذالتي أخضعت المدیریات التنفی1منه 111وذلك في نص المادة 

والسبب   والتي تبقى خاضعة لتعلیمات السلطة المركزیة ذاتها المذكورة في المادة  الاستثناءات

ومن بین الاستثناءات  ،في ذلك هو أنها تحكمها قواعد واحدة على مستوى الوطن وهیكلة واحدة 

  .إلخ.......مدیریة الجمارك , مدیریة الضرائب ,مدیریة التربیة:نذكر 

لت لمدیري المصالح الخارجیة للوزارة الخاصة التي خوّ إضافة إلى النصوص التنظیمیة 

النصوص التنظیمیة التي منحت للمدیریات التنفیذیة  تلك ومن بین، تمثیل القطاع أمام القضاء 

  :أهلیة التقاضي نذكر 

ل موظفي إدارة البرید والمواصلات لتمثیل الذي أهّ  1432 - 98المرسوم التنفیذي رقم  -

 . المدیریة أمام القضاء

ل مدیري التربیة في الذي خوّ ، 1999- 08-03یة الوطنیة المؤرخ في قرار وزیر الترب -

 .المرفوعة أمام القضاء الولایات تمثیله في الدعاوى

ل المدیر العام للأمن الوطني لتمثیل الذي خوّ  2003-12-31قرار وزیر المالیة المؤرخ في  -

  3المرفوعة أمام القضاءوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة في الدعاوى 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .السابق 07-12من القانون رقم ،  111المادة  1
المتضمن تأهیل الموظفین لتمثیل إدارة البرید والمواصلات ،  1998مایو  10المؤرخ في ،  143-98المرسوم التنفیذي رقم  2

  .1998ماي 13مؤرخة في ،  29عدد ،  الجریدة الرسمیة أمام العدالة 
  . 108، مرجع سابق ، ص  مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي ،  3
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 :مهام المدیریات التنفیذیة  - ب

أما فیما یخص المهام المسندة لمصالح الدولة الخارجیة والتي یسهر كل مدیر مسؤول عنها 

والمكلف بإحدى قطاعات النشاط في الولایة وعضو في مجلس الولایة على ممارستها تتمثل في 

  1:الأتي 

 .یبرمج عمل المصالح التابعة لإدارته وینشطها وینسقها ویقومها ویراقبها  -

 .یسهر على أن تقید المصالح التي یسیرها بالقوانین والتنظیمات المعمول بها  -

یعد ویدرس بالاتصال مع المصالح والهیاكل المعنیة المشاریع والتقدیرات الخاصة بتنمیة  -

 .القطاع في الولایة 

 .حدود اختصاصاته على حسن تنفیذ برامج التنمیة وینسق إنجازها  یسهر في -

 :نماذج عن المدیریات التنفیذیة  . ج

نظرا لكون أغلب مراجع القانون الإداري لم تتطرق إلى المدیریات التنفیذیة بالدراسة لذلك 

لذلك یمكن   المهتمین بذلك نجد غموض بخصوص هذه المدیریات وتعذر معرفتها من قبل 

المصالح غیر "  ـها هیئات أو مصالح خارجیة للوزارات كما یصطلح علیها أیضا ببأنّ القول 

رغم تمتع مجموعة منها   وهي أجهزة إداریة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ، "  الممركزة للدولة

للسلطة الرئاسیة للوزیر على الرغم من تواجدها تخضع ، ببعض السلطات كسلطة التقاضي 

  .2ما في الولایات أو في جهات معینة ، إخارج الهیكل المركزي للولایة 

  .كثر سنشیر إلى أهم هذه المدیریاتلمعرفتها أعلیه  و

  :مدیریة الأشغال العمومیة -1-ج

تمّ   إقلیم الولایةتمثّل مدیریة الأشغال العمومیة وزارة الأشغال العمومیة على مستوى 

تنظیم جاء محددا لقواعد ، و الذي  3 436-05بموجب المرسوم التنفیذي رقم  استحداثها 

                                                           
  108ص،  مرجع سابق، علاء الدین عشي  1
  .112ص،  مرجع سابق،  محمد الصغیر بعلي  2
الجریدة         یتضمن مهام مدیریة الأشغال العمومیة ،  2005نوفمبر  10مؤرخ في ، 436-05التنفیذي رقم  مالمرسو  3

  .2005نوفمبر 13ي فمؤرخة ،  74عددالرسمیة 
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و تتمثل هذه المهام  لى مستوى الولایةها عنا لمهامومبیّ ،  مصالح الأشغال العمومیة في الولایة

  :في  436- 05من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة بموجب 

                  نت تنمیة المنشآت وتهیئتها وصیانتها التي تضمّ  وتحلیل المعطیاتجمع وتركیز " -

 .والحرص على تنفیذ التدابیر المحددة

الحرص على احترام المقاییس في مجال الدراسات والإنجاز والاستغلال وصیانة المنشآت  -

 .القاعدیة

 .الطرق الحضریة والطرق البلدیة تنظیم و تنفیذ المساعدة التقنیة لصالح البلدات لصیانة -

  . "السهر على تطبیق إشارات الطرق البریة والبحریة -

  :محافظة الغابات  -2-ج

و التي تم استحداثها بموجب المرسوم التنفیذي تتمثل مهمة المحافظة الولائیة للغابات   

  .1المادة الثانیة  25/10/1995المؤرخ في  95-333

السیاسة القیام بمهام تطویر الثروة الغابیة و إدارتها و رفع شأنها و حمایتها و تسییرها في إطار 

  .الغابیة الوطنیة 

 .تنفیذ البرامج و التدابیر و تطویر الثروة الغابیة  -

 .و التصحر  للانجرافمحافظة على الأراضي المعرضة  -

 .تنظیم و استغلال المنتوجات الغابیة  -

 .تنسیق مع المصالح الأخرى عملیات الوقایة من الحرائق تنظم و تراقب  -

 : مدیریة الصناعة و المناجم -3-ج

تحداثها بموجب مرسوم التنفیذي تتمثل مهام مدیریة الصناعة و المناجم و التي تم اس

  :2كمایلي  2015جانفي  22المؤرخ في  15-15

بالتقییس و القیاسة و الأمن ضمان متابعة التدابیر القانونیة و التنظیمیة المتعلقة  -

 .الصناعي 

         مساعدة مؤسسات القطاع في تحقیق عملیاتها في میدان التنافسیة الصناعیة -

 .و الابتكار 

                                                           
  . 64، المادة الثانیة ، الجریدة الرسمیة رقم  25/10/1995المؤرخ في  333-95المرسوم التنفیذي رقم   1
  . 04، المادة الثانیة ، الجریدة الرسمیة رقم  2015جانفي  22المؤرخ في  15-15التنفیذي رقم المرسوم   2
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اقتراح كل عمل یهدف إلى المحافظة على النسیج الصناعي و تطویره و ترقیة  -

 .الاستثمار ، متابعة الشراكة و مساهمات الدولة 

 .علومة بنشاط القطاع و نشرها السهر على جمع الم -

 تنفیذ استراتیجیات و برامج العمل المتعلقة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  -

ممارسة مهام السلطة العمومیة و الخدمة العمومیة عن طریق أعمال المراقبة  -

 التنظیمیة 

 . تنفیذ السیاسات في مجال المناجم  -

 :ة التربیة یمدیر  -4- ج  

ن بموجب ویشرف على تسییرها مدیر ولائي یعیّ المعنویة، تتمتع مدیریة التربیة بالشخصیة 

  .مرسوم رئاسي

و یبقى الإشكال المطروح بخصوص هذه المدیریة حول النظام الإداري الذي تنتمي إلیه 

ألا ألا تتعارض هذه الشخصیة المعنویة الممنوحة لهذه المدیریة مع نظام عدم التركیز الإداري ؟ 

  .یبدو ذلك قریبا من نظام اللامركزیة الإداریة 

و نظرا لتحفظ المشرع الجزائري بخصوص هذه المسألة سنكتفي بذكر التكریس القانوني 

  .لهذه المدیریة ، و كذا مختلف المهام الموكلة لمدیریة التربیة 

فمن جهة التكریس ، فإنه تم تكریسها عن طریق التنظیم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المعدل ,و المتعلق بكیفیات تنظیم مصالح التربیة على مستوى الولایة و سیرها 1 90-174

  . 404- 05والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  :و هي تتولى 

لأساسي والتعلیم الثانوي والتكوین على الإشراف على مجموع النشاطات في مجال التعلیم ا -

الأنشطة  أداءوكذا السهر على توفیر سائر الشروط لضمان حسن سیر  ، مستوى قطاع التربیة

 .المدرسیة وسائر مؤسسات التربیة والتكوین التابعة للقطاع 

 .جمع الإحصاءات المدرسیة ومعالجتها وتحلیلها  -

 .التربویة في مجال البناء والتجهیز السهر على احترام تطبیق المقاییس  -
                                                           

حدد كیفیات تنظیم مصالح التربیة على مستوى الولایة ، الم  1990جویلیة  9المؤرخ في ،  174-90المرسوم التنفیذي رقم  1

،  70عدد ، الجریدة الرسمیة  2005أكتوبر  17المؤرخ في ،  404- 05وسیرها المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  . 2005أكتوبر  19المؤرخة في 
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 .السهر على التنظیم ومتابعة ومراقبة التربویة لمؤسسات التربیة  -

  :مدیریة الضرائب  -5-ج   

فلا شخصیة معنویة لها ولا استقلال ، مدیریة الضرائب مصلحة خارجیة لوزارة المالیة تعدّ 

وكذا أهم المهام الموكلة ،لهذه الأخیرة ولذلك یتصرف مدیرها باسم لى التكریس القانوني، مالي 

 1.لها 

 1990جوان  23تمّ استحداث مدیریة الضرائب بموجب المرسوم التنفیذي الصادر في 

  : المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الاقتصاد  ، تتولى مهام 

دراسة وتحضیر جبائیة المع السیاسة الجبائیة وشبه  ةموازابالالقیام بالدراسات الهامة  -

  :الاقتطاعات الجبائیة بالنظر إلى السیاسة العامة للدولة فیما یخص

  .دراسة عقلنة التقنیات النظام من أجل ضمان تسییر جید  -

و  دراسة و اختیار مشاریع النصوص التشریعیة و التنظیمات المتعلقة بكل الضرائب الحقوق  -

  .الرسوم 

  .قانون المالیة ربط الأعمال التحضیریة لمشاریع  -

  الفرع الثاني

  الدائرةهیئات عدم التركیز الإداري على مستوى 

تعتبر الدائرة نموذجا حیا یجسد صورة عدم التركیز الإداري على المستوى الإقلیمي وتوجد 

ولا نقصد بذلك إلزاما كل البلدیات المتواجدة على مستوى  ، الدائرة تحدیدا على مستوى البلدیات

  .وإنما البلدیات الكبرى ، الولایة

بالنسبة  و الدائرة هي تقسیم إداري یعد تابعا للولایة ولیست جماعة محلیة كما هو الحال

ومن لا یتمتع بالشخصیة المعنویة ، في ذلك كونها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة  والسبب للبلدیة

المدني الجزائري حتما لا یتمتع بتبعاتها من استقلال مالي وأهلیة  من القانون502تبعا للمادة 

                                                           
  .317ص،  2011، الجزائر ،  دار هومة للنشر،  الوجیز في القضاء الإداري، بوحمیدة عطاء االله   1
منها ملازما لصفة  یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان:"لىتنص ع 58-75من الأمر رقم ، 50المادة  2

  .و ذلك في الحدود التي یقررها القانون,الإنسان

    . "حق التقاضي... -، ذمة مالیة   -:یكون لها خصوصا
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ونظرا إلى أن الدائرة مجرد تقسیم إداري للولایة یضم مجموعة من البلدیات فقد ,التقاضي 

تعرضت الدائرة لمجموعة من الانتقادات العدیدة كونها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة كما أنها لا 

  . الدائرة           فقانون الولایة و البلدیة لم یذكر مصطلحتتمتع بالوجود القانوني 

وبعبارة أخرى هل معنى افتقار ،والإشكال المطروح هنا یكون عن مدى صحة هذا الانتقاد

ووجودها بدون أساس قانوني یعني ،هذه الهیئة إلى الشخصیة المعنویة یمنع الاعتراف بها

ع بالشخصیة المعنویة وهذا یعني أن المنازعات التي صحیح أن الدائرة لا تتمت،وجودها في العدم

لكن القول بأنها أساس ,تكون الدائرة طرفا فیها لا ترفع علیها مباشرة وإنما ترفع على الولایة

وهذا یقودنا إلى أن المهام التي تؤدیها الدائرة وكل الموظفین ,قانوني فهذا طرح خاطئ

في هذا الأساس نجد المشرع الجزائري قد اعتمد حیلة و ,المتواجدین بها مخالفة للقانون وهذا خطأ

، الذي یعطي  1 306-91قانونیة لإنشاء الدوائر وذلك باعتماده على المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یعد بمثابة  215-94بعد ذلك جاء بالمرسوم رقم ,قائمة البلدیات المنشطة من قبل الدائرة 

د السلطات المشرفة والممثلة للدائرة وهي رئیس الدائرة والذي  قام بتحدی، شهادة میلاد للدائرة 

تمتع الدائرة بالشخصیة المعنویة لیس بالأمر المحرج أصبح عدم  وبذلك,والسلطات المساعدة له

  .الذي یوجه لها الانتقادات فهي تستمد وجودها القانوني من مهام ممثلها 

الدائرة ثم السلطات المساعدة  رئیس: السلطات الممثلة للدائرة ونتناوللذلك سنفصل في 

  .لرئیس الدائرة 

  رئیس الدائرة :أولا

إذ هذا الأخیر ,رئیس الدائرة :ما یمیز الدائرة باعتبارها جزء تابعا لإدارة الولایة هو ممثلها 

  كیف ذلك ؟، من أجهزة الإدارة العامة في الولایة 

 ذلك أن الدائرة لا  تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا بالاستقلال المالي ولا بأهلیة التقاضي 

والذي مُنح  لكن هذا لا یخفي حقیقة أنها تستمد وجودها القانوني من خلال مهام رئیس الدائرة

وبما أن الدائرة تابعة إداریا للولایة فإن من یمنح التفویض ,تفویضا في ممارسة الصلاحیات 

وبناء على هذه العملیة أصبح رئیس  ، لرئیس الدائرة هو الوالي بصفته ممثلا للولایة والدولة

                                                           
ریدة جال یتضمن قائمة البلدیات المنشطة من قبل الدائرة ،  1991أوت  24مؤرخ في ،  306-91تنفیذي رقم المرسوم ال 1

  .1991صادرة في ،  41عدد الرسمیة 
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 2401- 99الدائرة یعتبر من المناصب السامیة في الدولة خصوصا بعد المرسوم الرئاسي رقم 

والترخیص الذي یمنح لرئیس  د للوظائف التي یتم التعیین فیها من قبل رئیس الجمهوریة المحدّ 

فنجد أن المشرع الجزائري قد اعتنى بهذه المسألة من هذا ، الدائرة مباشرة مهامه لیس مطلقا 

الجانب وجعل رئیس الدائرة یمارس مهامه تحت سلطة الوالي  ونتیجة لذلك أصبح رئیس الدائرة 

  .ممثلا للدولة استنادا إلى الطبیعة القانونیة التي ینفرد بها 

ثم تبیان المهام المنوطة ، نظرا لأهمیة هذه الطبیعة یستدعي منا الأمر تكریسه قانونیا و 

  .برئیس الدائرة 

      التكریس القانوني -1

لكي نعترف لشخص ما أنه ممثلا للدولة في هیئة ما لابد من استناده إلى أساس قانوني 

-94 في المرسوم التنفیذي رقم وعند الحدیث عن رئیس الدائرة فإننا نجد تكریسه القانوني أولا،

والذي جعل من رئیسها أحد أجهزة التابعة ، بمثابة السند القانوني للدائرة  والذي یعدّ  2 215

من مهام رئیسها الذي أصبح مركزه یعتبر  كما جعل الوجود القانوني للدائرة مستمدّ  سلطة الواليل

الذي اهتم هو  240-99بعد المرسوم الرئاسي رقم ، و ذلك من المناصب السامیة في الدولة 

  . "ن بمرسوم رئاسي  رئیس الدائرة یعیّ :"...على  3/8الآخر برئیس الدائرة حیث نصت المادة 

و نص هذه المادة صریح بما فیه الكفایة عن طریقة تعیین رئیس الدائرة والتي تكون 

التعیین یتم :"أنإلى ذا المرسوم من أحكام ه 07ت المادة شار أ، و قد  بموجب مرسوم رئاسي

أن رئیس الدائرة یقترح ، إذ وهذه المادة فصلت أكثر من سابقتها ، " باقتراح من الوزیر الأول 

  .من قبل الوزیر الأول ثم یتم تنصیبه بموجب مرسوم رئاسي

نجده أضاف بعض التفصیلات في الوجود  215- 94وبالعودة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

تشمل الإدارة العامة في الولایة :"أنه  منه على 02المادة  تفنص، لرئیس الدائرة القانوني 

 -     المفتشیة العامة  -؛  الكتابة العامة - :الموضوعة تحت سلطة الوالي على ما یأتي

 "رئیس الدائرة  - الدیوان

                                                           
المحدد للوظائف التي یتم التعیین فیها من قبل رئیس  ، 1999أكتوبر  27المؤرخ في ، 240-99المرسوم الرئاسي رقم  1

  .1999الصادرة في،  26عدد ، جریدة رسمیة  الجمهوریة
  .السابق 215-94المرسوم التنفیدي رقم  2
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كما أن ، القانونة التابعة للولایة بموجب الأجهز یعدّ من ومن هذه المادة فإن رئیس الدائرة 

تنشر :"من هذا المرسوم 11وهذا عملا بنص المادة ، رات الصادرة عنه تنشر في الولایةالقرا

 .1"قرارات رئیس الدائرة في مدونة القرارات الإداریة للولایة 

  مهام رئیس الدائرة  -2

فإن هذا الأخیر یتولى الإشراف ، بعد أن یتم تعیین رئیس الدائرة بموجب مرسوم رئاسي 

ى إذ یتلقّ          ویباشر مهامه تحت إشراف الوالي، على بلدیتین أو أكثر من بلدیات الولایة 

و من هذه المهام التي تم الاعتراف ، في إطار القانون تفویضا منه بغرض مباشرة هذه المهام 

فإنها تنقسم إلى  215-94لتنفیذي بها قانونا من خلال تجسید المرسوم لها في مواد المرسوم ا

  .وصلاحیات اتجاه الولایة ،  صلاحیات یمارسها بصفته ممثلا للدولة

  :صلاحیات رئیس الدائرة بصفته ممثلا للدولة فبالنسبة ل

كما یعتبر هیئة  ، یقوم رئیس الدائرة بمساعدة الوالي على تنفیذ القوانین المعمول بها -

وهذا طبقا للمادة ، تنفیذیة للقرارات التي تصدر عن مجلس الولایة ومجلسها الشعبي الولائي 

یساعد رؤساء الدائرة الولي في تنفیذ :"التي تنص 2152-94التنفیذي  من المرسوم09/01

  ..." القوانین والتنظیمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الولائي

إذ تنص  ، یعطي رئیس الدائرة رأیا استشاریا في تعیین مسؤولي الهیاكل التابعة للدولة -

یعطي رئیس الدائرة رأیا استشاریا في تعیین مسؤولي الهیاكل التقنیة التابعة :"على  14المادة 

  .ویكون ذلك ضمن اجتماعات،  "لإدارة الدولة في الدائرة 

  :یفصل في هذه المسألة 15دوراتها فإن نص المادة وبخصوص عدد هذه الاجتماعات و 

یعقد رئیس الدائرة اجتماع في كل أسبوع في دورة عادیة یضم مسؤولي هیاكل الدولة "

  . ومصالحها في المجلس التقني

  "ویجتمع ببعضهم أو بجمیعهم في دورة غیر عادیة كما اقتضت الوضعیة ذلك 

                                                           
  .السابق 215-94من المرسوم التنفیدي رقم ،  11المادة  1

  .السابق 215-94تنفیذي رقم المرسوم ال 2
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           فإن اجتماعات رئیس الدائرة تعقد أسبوعیا لكن بالنسبة لصحة مداولاتها  علیه ، و

أو اجتماعاتها فلم تحدد المادة عدد الأعضاء الواجب تواجدهم في الاجتماع أي نسبة 

فهنا نحن لا ندري ،  )یجتمع بعضهم أو جمیعهم (الحاضرین خاصة وأن المشرع استعمل عبارة 

ل تكون بالأغلبیة البسیطة ، هبالنسبة لكیفیة اتخاذ القرارات  وكذلك الحال ، نسبة هؤلاء البعض

  .؟ إذ یؤخذ على هذه المادة أنها لم تفصّل أكثر في هذه النقاط 

وبعد هذه الاجتماعات تأتي مهمة أخرى لرئیس الدائرة حیث یتولى تحریرها وفي كل  -

طار الوالي بالوضع العام السائد في وبهذه الطریقة فإنه یتولى إخ، مرة یرسل نسخة للوالي 

  :حیث ذكرت  16و هو ما نصت علیه المادة ،  الدائرة وفي جمیع القضایا المتعلقة بها

  . "یحرر رئیس الدائرة محاضر لتلك الاجتماعات ویرسل نسخة منها إلى الوالي "

الاقتضاء أي كما یقوم رئیس الدائرة أیضا بدراسة الطلبات المقدمة إلیه ویسلم عند  -

و وهالأشخاص و الأموال، أو رخصة ینص علیها التشریع المعمول به في مجال انتقال  وثیقة

  .والتي اهتمت في فحواها بالهبات والوصایا 10ما تناولته المادة 

 .عملیات تحضیر المخططات البلدیة للتنمیة وتنفیذها  ینشط وینسق -

دیة حسب الشروط التي یحددها القانون یصادق على مداولات المجالس الشعبیة البل -

 :والتي یكون موضوعها ما یأتي 

  المیزانیات والحسابات الخاصة بالبلدیات والهیئات البلدیة المشتركة في البلدیات التابعة

 .للدائرة نفسها 

  تعریفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السیارات و الكراء لفائدة البلدیات. 

  سنوات ) 9(شروط الإیجار التي تتعدى مدتها تسع. 

  تغییر تخصیص الملكیة البلدیة المخصصة للخدمة العمومیة. 

  المناقصات والصفقات العمومیة والمحاضر والإجراءات. 

 الهبات والوصایا. 

  یوافق على المداولات وقرارات تسییر المستخدمین البلدیین باستثناء المتعلقة منها بحركة

 .وإنهاء المهام  التنقل
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یسهر زیادة عن ذلك على الإحداث الفعلي والتسییر المنتظم للمصالح المترتبة على و 

  .لة بموجب التنظیم المعمول به للبلدیات التي ینشطهاممارسة الصلاحیات المخوّ 

ة إلى ـیحث ویشجع كل مبادرة فردیة أو جماعیة للبلدیات التي ینشطها تكون موجه -

و الهیاكل التي من طبیعتها تلبیة احتیاجات الأولیة للمواطنین وتنفید المخططات إنشاء الوسائل 

 . 1"التنمویة المحلیة

  :و من هذه المادة فإن رئیس الدائرة مكلف في هذا المجال على الخصوص ب

          تنشیط ، المصادقة على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة حسب الشروط القانونیة  -

وكذلك تشجیع المبادرات  تنفیذها،عملیات تحضیر المخططات البلدیة للتنمیة ومتابعة و تنسیق 

  .الفردیة والجماعیة للبلدیات التي ینشطها رئیس الدائرة 

الحدیث عن مهامه بمساعدة سلطات تتبعه وظیفیا ، و رئیس الدائرة هذا ، و یؤدي 

ونجد هنا أن ، التنظیمي للدائرة  السلطات المساعدة لرئیس الدائرة یعني الحدیث عن الهیكل

فلا نجد أي أثر لقانون یتناول بشكل مفصل ، المشرع الجزائري یبقى غامضا حیال هذه المسألة 

وهذا ما خلق نوعا من عدم الاستقرار في ، الهیكل التنظیمي لها ما یتعلق ب هذا الموضوع أي

نها لا تتمتع لا بالشخصیة المعنویة دارتها مما یستدعي عند البعض من الفقهاء بإلغائها علما أإ

  .وبهذا تشكل عرقلة لعمل الإدارة المركزیة، ولا بالاستقلال المالي 

العمل الإداري أمر فیه تبذیر  ءكما أن إنشاء مناصب على مستوى الهیئة تزید من بط

  .للمال العام في حین أنه من ضروریات العمل الإداري السرعة و النجاعة 

إلا أن العمل بهذا القول وإلغاء هذا التقسیم الإداري من شأنه إلحاق مشاكل عدّة إذ أننا 

وهذا لا یحقق ، بهذه الطریقة سنبعد الإدارة من المواطن ونزید من الضغط على الولایة والوالي 

النجاعة المطلوبة في العمل الإداري بل سیبطئها ضعف  مصلحة المواطن ولا یحقق السرعة و

  .هي علیه الآن  فإلغاءها یعني دعم البیروقراطیةما 

ونتیجة لذلك فالدائرة تعد تقسیما أداریا یمثل عدم التركیز الإداري رغم الانتقادات الموجهة 

الجزائري قد المنظم نجد  215-94رقم  التنفیذيوبالرجوع إلى المرسوم ,للهیكل التنظیمي لها 

یمي واكتفى بوجود جهازین مساعدین لرئیس الدائرة أعاد الصیاغة فیما یخص هذا الهیكل التنظ

ئیس الدائرة في تنفیذ مهامه یساعد ر : "على أنه ها نصّ عند منه  12دته المادة ما جسّ و وه، 

                                                           
  .السابق 215-94رقم  التنفیذيمن المرسوم ،  10المادة  1
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عام ومجلس تقني یتكون من مسؤولي مصالح الدولة الذین یغطي نشاطهم البلدیات التي أمین 

  . 1"ینشطها 

مین الأ:السلطات المساعدة لرئیس الدائرة هي  ونخلص بعد نص هذه المادة للقول أن

  .و المجلس التقني  ،العام 

  السلطات المساعدة لرئیس الدائرة:ثانیا

من المرسوم التنفیذي  12قد رسم وجوده القانوني بموجب المادة العام للدائرة  مینالأ  - أ

مهامه یساعد رئیس الدائرة في تأدیة "، حیث ورد فیها بصریح العبارة  215-94رقم 

یأتي هو  و     بموجب مرسوم رئاسي ا، و یعیّنمنصبله بذلك وجد ف ، "أمین عام

مباشرة بعد رئیس الدائرة في الترتیب السلمي من أجل تخفیف العبء على رئیس 

  .الدائرة 

ونظرا لحجم العمل الإداري المضغوط على رئیس الدائرة نجد أن هذا الأخیر قد منح 

وتتمثل أهم المهام ، الأمین العام للدائرة تفویضا یتمكن بموجبه من مباشرة مهام المنوطة به 

  :الأمین العام للدائرة في إلى المسندة 

 .مساعدة رئیس الدائرة في تطبیق مختلف التعلیمات  -

 .فادة من التفویض في التوقیع على بعض الوثائق كبطاقة التعریف الوطنیةالاست -

 .استقبال المراسلات ومراقبة البرید وتوزیعه على المصالح المعنیة  -

 .تمثیل رئیس الدائرة في بعض الاجتماعات  -

 .الإشراف على اجتماعات رؤساء البلدیات  -

  .القیام بزیارات تفتیشیة  -

لمساعدة رئیس الدائرة و التخفیف من  فهو الآخر یأتي، المجلس التقني للدائرة  - ب

رسم الوجود القانوني لكل من رئیس الدائرة و  كما تمّ  ،الضغط علیه عند مزاولة العمل الإداري 

من  12بالمجلس التقني أیضا وجسد وجوده وذلك في المادة  لمنظّمالأمین العام لها فقد اعتنى ا

  . 2التنفیذي نفسه المرسوم 

                                                           
  .السابق 215- 94 التنفیذيمن المرسوم ،  12المادة  1
  .السابق 215-94ي رقم ذالمرسوم التنفی 2
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فإن المجلس التقني للدائرة یتكون من مسؤولي مصالح ، أمّا عن تشكیلة هذا المجلس 

وذلك تحت رئاسة ، وعن مداولاته فإنه یعقد اجتماعاته أسبوعیا ، الدولة على مستوى الدائرة 

ثم   ت رئیس الدائرة حیث یتولى هذا الأخیر كما سبق وأن بیّنا تحریر محاضر هذه الاجتماعا

  .1ینسخ منها وطبعا یرسل نسخة منها إلى الوالي باعتباره یعمل تحت إشرافه

وإن كان المجلس التقني للدائرة هذا یتشكل من عدد المسؤولین من مصالح الدولة 

          المتواجدین بالدائرة فلا بد لنا إذن الحدیث عن المكاتب الموجودة على مستوى الدائرة

  :ها نجدالتي  و

           یعتبر هذا المكتب الأكثر احتكاكا بالمواطنینو :مكتب التنظیم والشؤون العامة -

له دور بالغ الأهمیة كل یهتم بالسهر على إنجاز وتلبیة مطالب المواطنین المنتمین لتقسیمها 

الإداري أي المواطنین المتواجدین على مستوى البلدیة أو البلدیات التي تقوم الدائرة بالإشراف 

اري إذ یتم استخراج وثائقهم الرسمیة كما یعمل هذا المكتب على تطبیق التنظیمات الس,علیها 

                                                                   : ولهذا المكتب عدد من الفروع ,العمل بها

  .فرع جوازات السفر ،  فرع رخصة السیاقةالوطنیة ، فرع بطاقة التعریف   -

 وتكون في هذا المكتب مراقبة البلدیات حیث یتولى: مكتب الشؤون الإداریة ولمالیة -

مراقبة و كذا   المكتب مراقبة مدى شرعیة المداولات والمصادقة علیها إذا كانت من اختصاصه

إلا أن المصادقة علیها تكون من طرف الوالي لأن الدائرة لا ، قرارات البلدیة الفردیة والتنظیمیة 

ا تابعة لذلك یعهد التصدیق للوالي بما أنه، تتمتع بالشخصیة المعنویة فلا یمكن لها التصدیق 

 .إداریا له

یتابع هذا المكتب كل من المخططات والمشاریع : مكتب الشؤون الاقتصادیة والتخطیط -

  .هئوذلك مند اقتراح الموضوع وتسجیله إلى غایة انتها، وكذا الصفقات العمومیة ، البلدیة 

ائضهم یقوم هذا المكتب باستقبال المواطنین وعر  حیث :مكتب الشؤون الاجتماعیة -

  .ومساعدتهم في مجالات عدیدة

  .الانتخابات مكتب -،مكتب الرس البلدي -،مكتب الأرشیف والوسائل العامة: بالإضافة إلى

  لثالفرع الثا

                                                           
1
  .السابق 215- 94ي رقم ذالمرسوم التنفی  
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  هیئات عدم التركیز الإداري على مستوى البلدیة

إن وجود هیئات عدم التركیز الإداري على مستوى البلدیة جاء خدمة للمواطنین على 

لدیته باستطاعته استخراج الوثائق الخاصة به في مقر ب ، إذ أصبح التي یقیم بهامستوى البلدیة 

  .طنین وتلبیة لاحتیاجاته على مستوى بلدیته اخدمة للمو  وهذا یعدّ ، دون أن یتنقل لبلدیة أخرى 

ومن منظور آخر فإن استحداث مثل هذه الهیئات من شأنه التسریع من وتیرة العمل 

 النّاسفالأجهزة الإداریة القریبة من جماهیر ،  "النجاعة  بیعته السرعة والإداري الذي تتطلب ط

رنا الاستغناء عن هذه الهیئات وخدماتها على فلو تصوّ ، " هي أقدر على التعرف على حاجاتهم

فقط لاصطدمنا بضعف العمل الإداري  مستوى البلدیة و الاكتفاء بوجودها على مستوى الولایة

  . 1استخراج الوثائق المطلوبةو طوابیر طویلة في 

، أمر مستحسن لتشمل هیئات على مستوى البلدیة  فإذن توسیع دائرة عدم التركیز الإداري

حتى أن كثرة المهام قد تؤدي إلى استحالة تنفیذها أو ، لي امن شأنه تخفیف العبء على الو 

و الدائرة ستوى الولایة إذا ما تركناها على عاتق الهیئات المتواجدة على م أداءهاالتقاعس في 

  . بالسیر الحسن للخدمة العمومیةوهذا ما من شأنه الإخلال ، فقط 

فلا یخفى ، لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الهیئات بالبلدیة تعمل تحت إشراف الوالي 

والمعنى أن لكل مرؤوس رئیس ، النّظام المركزي یقوم على مبدأ التدرج الإداري علینا أن 

ولا یعني وجود هیئات عدم التركیز على ، وصولا إلى السلطة المركزیة بالعاصمة وهي الوزارة 

، مستوى البلدیة استقلالها التام عن هیئات عدم التركیز الأخرى الموجودة على مستوى الولایة 

ذلك یباشر كل من الدائرة ورئیس ل، بل هي تابعة لها والعلاقة بینهما شبیهة بالمرؤوس و رئیسه 

البلدیة المهام المنوطة بهما كممثلین للدولة وتحت إشراف من الوالي لأن هذا الأخیر هو من 

و علیه            زمین لمباشرة هذه المهامالتوقیع اللاّ و یقوم بتفویضهما بالاختصاصات 

  .سندرس رئیس البلدیة كممثل للدولة 

    ةرئیس البلدیة كممثل للدول -

إن الحدیث عن رئیس البلدیة بصفته ممثلا للدولة یستوجب علینا التعرض للبلدیة من 

 10-11وتعرف البلدیة طبقا للمادة الأولى من الأمر , المحیط الذي ینشط فیه هذا الرئیس 

  :المتعلق بالبلدیة بأنّها 
                                                           

1
  . 64، ص  2007، 1، دار الفكر الجامعي ، مصر ، ط الوسیط في القانون الإداريمحمد بكر حسین ،   
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الذمة المالیة  الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة ، و تتمتع بالشخصیة المعنویة و" ... 

  . 1" و تحدث بموجب القانون ، ةــالمستقل

 :إذ تتمتع بعدة خصائص، ة في التنظیم الإداري للدولة الحدیثة وللبلدیة مكانة مهمّ 

ها الجماعة الإقلیمیة التي یوجد بین مواطنیها مصالح مشتركة مبنیة على حقائق تاریخیة أنّ 

  .2الحسن للمرافق العمومیةها مكلفة بضمان السیر و أنّ ، واقتصادیة

عها بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي یجعل تمتّ ، فالبلدیة إذن هي مجموعة لامركزیة 

 و          لكن البلدیة تشمل أیضا على تنظیم إداري مركزي ، منها تنظیم إداري لا مركزي 

ولة وهیئة تنفیذیة ر من طرف هیئة مداإذ أن البلدیة تسیّ ، جب عدم الخلط بین النظامین ی

وهذا هو   قول رئیس البلدیة أو رئیس المجلس الشعبي البلديقصد بالوعندما نقول هیئة تنفیذیة ن

ل في إحدى الجوانب صورة لعدم التركیز الإداري على ن هذا الأخیر یمثّ نا بالدراسة لأما یهمّ 

  .مستوى البلدیة 

لامركزیة  قد یبدو الأمر كثیر التعقید في بادئه لكن من الضروري عدم الخلط بین و

  :فنقول  وتستدعي منا هذه الفكرة التوسع أكثر لتجاوز هذا التعقید  ،عدم تركیز رئیسهاو البلدیة

بما أن البلدیة متمتعة بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي فهي نظام إداري لا مركزي لكن 

ذلك أن رئیس البلدیة ینفرد بمیزة خاصة إذ  ، الطابع لا ینطبق على كل الموظفین بها هذا 

في تمثیله للدولة وهذا :في تمثیله للبلدیة والثاني : الأول ، هذا  هیلعب دورین أساسین في منصب

نا اظاهرة الازدواج الوظیفي فیتصرف رئیس المجلس أحیانا باسم البلدیة و أحی" : ما یسمى ب

ویعني تمثیل ، مركزي  ویعني تمثیل البلدیة اعتماد التنظیم الإداري اللاّ 3"ى باسم الدولة أخر 

وتبعا لذلك فهو یمارس مهام ، مركزیة الإداریة في صورة عدم التركیز الإداري الدولة امتداد للاّ 

  .في الوقت نفسه لكلیهما 

وذلك یكون ، البلدیة إذن متمتعة بالشخصیة المعنویة لذلك ترفع الدعاوى علیها مباشرة ف

وهنا تظهر نسبیة عدم التركیز على رئیس البلدیة علما أن ، على رئیسها بصفته ممثلا لها 

                                                           
  .  السابق 10-11من القانون رقم،  1المادة  1
  .135ص،  مرجع سابق،  ناصر لباد 2
  .135، صسابقمرجع ،  ناصر لباد 3
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القول تطغى  وإن صحّ  ،هیئات عدم التركیز الإداري غیر متمتعة بالشخصیة المعنویة 

لكن هذه النسبیة لا تعني إخراج رئیس البلدیة من دائرة ، الإداري  التركیز اللامركزیة على عدم

ل فرئیس البلدیة یمثّ   مركزي رغم امتداده لا یصبح نظام لا، فهذا الأخیر عدم التركیز الإداري 

نا بالدراسة لذلك سنعرض وهذا التمثیل الأخیر هو ما یهمّ  ،عدم تركیز الإداري في تمثیله للدولة 

  .المهام المنوطة به في هذا المجال ، ثمّ نعرض رئیس البلدیة لمنصب 

    منصب رئیس البلدیة: أولا

وتحدیدا الفصل الثاني من الباب الأول منه نجده یتناول رئیس  10-11بالرجوع للقانون 

فرئیس   المجلس الشعبي البلدي و یفصّل في حیاته المهنیة مند تنصیبه إلى غایة انتهاءه 

 المجلس الشعبي البلدي تنصیب في منصب الرئیس و  یمارس بهذه الصفة ازدواجیة الوظیفة و

وهذا ما یدفع بنا إلى  الممثل القانوني للبلدیة بموجب التنظیم والتشریع المعمول بهما  عدّ ی

  .ن حیاته المهنیة وكیفیة تنصیبه عل ؤ التسا

ما وإنّ  تنتهي مهامه بسبب انقضاء العهدة  و الجدیر بالذكر أیضا هو أن هذا الرئیس لا

كیفیة ، و ذلك من خلال عرض لذا لابد لنا من التفصیل في ذلك أكثر  ،هناك أسباب أخرى 

  .مه ل في أسباب انتهاء مهانفصّ  ثمّ ، تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي أولا 

   طریقة تنصیب رئیس البلدیة -1

- 11الشعبي البلدي لابد من الرجوع لأحكام القانون لمعرفة طریقة تعیین رئیس المجلس 

  :أنهمنه على  01/ 62فنصت المادة ، لذي اعتنى في جانبه بهذه المسألةا 10

والملاحظ  "الانتخابیة طبقا لأحكام القانون ینتخب رئیس المجلس الشعبي البلدي للعهدة"

الانتخاب فرئیس البلدیة  أن هذه الفقرة كانت جد صریحة في كیفیة تنصیب رئیس البلدیة وهي

  .اب لكن هذا الانتخاب تحكمه ضوابطإذن ینصب عن طریق الانتخ

فمما لاشك فیه أن المترشح الذي یتحصل على أغلبیة الأصوات هو الفائز في الانتخابات 

  :فقرتها الأولى من هذا القانون  65في المادة تمّ النص علیه ، و هذا ما 

ر القائمة التي تحصلت على أغلبیة أصوات لدي متصدّ یعلن رئیس للمجلس الشعبي الب"

  ".الناخبین 
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ي الأصوات ، و في هذا لكن قد تطرأ حالات استثنائیة في نتائج عملیات التصویت كتساو 

حلا یتمثّل في فوز من هو أصغر سنا ، لكن هل الأصغر سنا بین  65/02المادة  أوجدت

أم أن القائمة الأولى  متساویة حصصها معمتصدر القائمة مع الآخر في القائمة الأخرى ال

فالفقرة هنا لم تفصّل في الأمر كما , الأمر یتعدّاه إلى كل مقاعد القائمتین المتساویة حصصها 

  . 1یجب فأبقته مطلقا و لم تحسمه 

و جاء الفصل في هذه المسألة بفضل القانون بالعملیات الانتخابیة ، هو القانون العضوي 

منه 2 80والذي یفصل أكثر في هذه المسألة ففي فحوى المادة  01-12لنظام الانتخابات رقم 

في المائة  50نجده بأنه في حالة عدم حصول أیة القائمة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد أي 

ثم تضیف هذه . بالمائة من المقاعد تقدیم المترشح  35لقوائم التي حصلت على یمكن ل 1+

عد یمكن لجمیع القوائم بالمائة من المقا 35وفي حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة ,المادة 

وبنص هذه المادة یكون القانون العضوي للانتخابات قد فتح باب الترشح و .رشحیها تأن تقدم م

بعض الحالات مفتوحة وممدة الترشح لكل القوائم في حال عدم حصول أي جعل الرئاسة في 

  .بالمائة  35ـ قائمة على النسبة المحددة ب

وقد یقع البعض هنا في إشكال آخر ففي هذه الحالة یوجد لدینا قانونین فأیهما سنطبق ؟ 

ون الواجب التطبیق وهنا نجیب بأن القان.قانون البلدیة أم القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 

  :هو بالطبع القانون العضوي للانتخابات وذلك أخدا باعتبارات ثلاث 

 .أن القانون العضوي أعلى درجة من القانون  -

، بینما صدر القانون العضوي للانتخابات في  2011أن قانون البلدیة صدر في سنة  -

 .فهو أحق بالتطبیق  2012سنة 

  3نون خاص ، و القاعدة تقول الخاص یقیّد العام قا 12/01أن القانون العضوي  -

بعد كل هذه الإجراءات و بعد الإعلان عن النتائج النهائیة ینصّب رئیس المجلس الشعبي 

:" أن         التي نصت على 66البلدي  و یرسل محضر التنصیب إلى الوالي عملا بالمادة 

                                                           
  .208ص،  2012 ،1، الطبعة الجزائر ،  جسور للنشر،  شرح قانون البلدیة،  عمار بوضیاف 1
، جریدة رسمیة  الانتخاباتنظام المتعلق ب،  2012جانفي  12مؤرخ في  ،  01-12القانون العضوي رقم من ،  80المادة  2

  .2012جانفي 14 صادرة في،  1عدد

  .209ص،  مرجع سابق، عمار بوضیاف  3
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یعلن للعموم عن طریق الإلصاق یرسل محضر تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي ، و 

  . 1" و مندوبیات البلدیة المنصوص علیها في هذا القانون  بمقر البلدیة و الملحقات الإداریة

من القانون نفسه نجد أن هذا الرئیس یقام له  68و 67و بالعمل أیضا بفحوى المادتین 

و یكون ذلك  لبلديتخبي المجلس الشعبي احفل رسمي لتنصیبه بمقر البلدیة وذلك بحضور من

في جلسة علنیة برئاسة الوالي أو من یمثّله بعد عشرة أیام على الأكثر التي تلي تاریخ إعلان 

لا یقام الاحتفال بمقر البلدیة وإنما في مكان الاستثنائیة نتائج الانتخابات ، إذ أنه في الحالة 

أنها نصت  نجد 63ى المادة بالرجوع إل، إذ و 2ذلك لرخص المده الوالي لكونه یحدّ  خارج عنها

  : على

وفي  یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یقیم بصفة دائمة و فعلیة بإقلیم البلدیة "

  ".الحالة الاستثنائیة یمكن للوالي الترخیص بغیر ذلك 

وبعد إتمام هذه العملیة یتم إعداد محضر بین رئیس البلدیة المنتهیة عهدته والرئیس 

وتستدعي في ذلك التنظیمات ،  حفل أو جلسة التنصیبتلي الجدید في أجل ثمانیة أیام التي 

أما إذا كان هناك رئیس قد تم تجدید عهدته , المعمول بها إرسال نسخة من المحضر إلى الوالي

  .3بتقدیم عرض حال عن وضعیة البلدیة وذلك أمام أعضاء المجلس المنتخبفإنه مطالب 

  . 4سنوات ) 5(والجدیر بالذكر أن رئیس البلدیة ینتخب لمدة خمس 

  طریقة انتهاء مهام رئیس البلدیة -2

تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي ، إضافة إلى حالة الوفاة وانتهاء مدة العهدة

  .5لأسباب أخرى

المتعلق بالبلدیة یمكن لنا حصر هذه  10-11تنادا إلى الأحكام الواردة في القانون اسو 

 :الأسباب في الحالة التالیة

 

                                                           
  .السابق 10- 11من القانون رقم ،  66المادة  1
    .السابق  10-11من القانون ،  19المادة  2
  .209ص، مرجع سابق ، عمار بوضیاف  3
  .160ص، مرجع سابق ،  القانون الإداري، محمد الصغیر بعلي  4

  .161ص ،سابقمرجع محمد الصغیر بعلي،  5
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یمكن تعریف الاستقالة بأنها تعبیر الشخص عن إرادته صراحة وكتابة  :الاستقالة  -2-1

بهذا تكون استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي ،و في التخلي عن المنصب 

بالتعبیر صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي إداریا عن رئاسة المجلس وقد أوجب 

من قانون البلدیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي 1 73المشرع في  المادة 

  .دعوة المجلس البلدي للاجتماع وتقدیم الاستقالة للمجلس كهیئة مداولة 

د هذه العملیة یأتي دور الوالي حیث یرسل محضر مداولة المجلس باستقالة الرئیس وبع

ویدخل هذا القرار حیز النفاد مباشرة من تاریخ استلام المحضر من قبل الوالي فیصبح  ،إلیه 

  .ساري المفعول حینها 

 ةقد حدد مدة شهر لسریان الاستقال 19902وتجدر الإشارة إلى أن قانون البلدیة لسنة 

إذ أنه قد یحصل نوع من التقاعس في تأدیة المهام  ءوالملاحظ أن هذه المدة طویلة بعض الشي

من طرف هذا الرئیس مقدم الاستقالة خلال هذه المدة مما یلحق الإضرار بالسیر الحسن للبلدیة 

.  

  التخلي عن المنصب بسبب الاستقالة  -2-2

لكن في ، یبدو مصطلح الاستقالة متداخلا مع عبارة التخلي عن المنصب بسبب الاستقالة 

في حین جاء ، 1990الحقیقة هما مختلفان ذلك أن هذه الأخیرة لم یتناولها قانون البلدیة لسنة 

منه في محتواها بأنها التخلي  74ووصفتها المادة ،  2011بها أو أضافها قانون البلدیة لسنة 

لا لكنه لم یجمع یلمنصب في الحالة یكون فیها رئیس المجلس الشعبي البلدي مستقعن ا

  . نفسه  من القانون 73المجلس كما أوجبته المادة 

أیام بعد شهر من غیاب رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال  10وتثبت هذه الحالة في أجل 

  .دورة غیر عادیة للمجلس یحصرها الوالي أو من ینوبه

                                                           
    :تنص  10- 11من القانون رقم  ، 73المادة  1

الاستقالة عن طریق وتثبت هذه  ،المجلس للاجتماع لتقدیم استقالتهعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المستقیل دعوة  یتعین" 

  .مداولة إلى الوالي

  . ..." ا من الوالي ـتصبح استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي ساریة المفعول ابتداء من تاریخ استلامه
  .10- 11ملغى بالقانون رقم ، المتعلق بالبلدیة ،  1990أفریل 7مؤرخ في ،  08-90القانون رقم 2
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لیقوم في هذه الجلسة باستخلاف ، وبهذا یجتمع المجلس الشعبي البلدي في غیاب رئیسه 

أي عن طریق انتخاب ، و تعتمد نفس طریقة التنصیب لاستخلاف هذا الرئیس ، هذا الأخیر 

ویتم دائما إعلام المواطنین عن طریق الإلصاق الذي  ،رئیس المجلس الشعبي البلدي مجددا 

الة محضر المداولة المتضمن تخلي رئیس المجلس الشعبي البلدي عن ن في هذه الحیتضمّ 

  .مهام الرئاسة

 التخلي عن المنصب بسبب غیر مبرر -2-3

بل أضیفت في سنة ،  1990وهذه الحالة جدیدة أیضا لم یتناولها قانون البلدیة لسنة 

 المنصب والتي تتعلق أساسا بحالة التخلي عن، من هذا الأخیر  75نتها المادة وتضمّ  2011

  .والتي تزید مدتها عن شهر من الغیاب، غیر المبرر لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

أما إذا انقضت مدة ، ویكون الإعلان عن هذه الحالة من قبل المجلس الشعبي البلدي 

یوما ورئیس المجلس الشعبي البلدي غائب بدون مبرر ولم یجتمع المجلس في جلسة  40

ویتولى نائب  ،یقوم حینها الوالي بجمعه لإثبات هذا الغیاب  ،استثنائیة لیعلن هذا الغیاب 

ثنائیة الرئیس أي الأمین العام للبلدیة تصریف شؤون البلدیة المتخلي عن منصبه في جلسة است

یتم استخلافه بنفس الطریقة المشار إلیها في حالة التخلي عن المنصب بسبب إلى غایة أن 

  . 1الاستقالة أي عن طریق انتخاب رئیس جدید للمجلس الشعبي البلدي

م عدید الإضافات فیما یخص قدّ  2011لسنة  10-11وهكذا یكون قانون البلدیة رقم 

حیث كانت تقتصر هذه الحالات في القانون  ، بي البلديحالات إنهاء مهام رئیس المجلس الشع

  :على حالتین هما  1990القدیم للبلدیة لسنة 

 الاستقالة. 

 2/3والتي تعني مبادرة أغلبیة أعضاء المجلس الشعبي البلدي أي : سحب الثقة 

 .2الأعضاء بالإطاحة بالرئیس نحو تجریده من صفته 

 :حالتي لكن مقارنة بالقانون الجدید فقد أضافت

  التخلي عن المنصب بسبب الاستقالة. 

 التخلي عن المنصب بسبب الغیاب غیر المبرر. 

                                                           
  .السابق10- 11من القانون رقم ،  75المادة  1
  . 21ص ،  مرجع سابق،عمار بوضیاف  -2
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حالة سحب الثقة المنصوص علیها قدیما لما في هذه الطریقة من  و قد تمّ إلغاء

ذلك أن الأمر وصل في بعض الأحیان  ،ى السّیر الحسن للإدارة العمومیةانعكاسات سلبیة عل

  .1لخلافات بین المنتخبین ورؤساء بعض المجالسإلى الانسداد بحكم ا

ر القانون فنظرا للاهتزازات وعدم الاستقرار داخل البلدیات نتیجة لحالة سحب الثقة قرّ 

  .إلغاء هذه الحالة 2011بلدیة لسنةالجدید لل

  مهام رئیس البلدیة كممثل للدولة: ثانیا

عهد قانون البلدیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بمهام متنوعة منها ما یعود إلیه 

ملاحظ أن مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي لا نجدها فقط في الو ، باعتباره مثلا للدولة 

و قانون الإجراءات ،  في قانون الحالة المدنیة تفقد ورد، قانون البلدیة بل في قوانین عدیدة 

  .و قوانین أخرى،  و قانون الانتخابات، جزائیة ال

و الغایة من هذا الأمر أن هذا القانون ، دها قانون البلدیةحدّ  وفق مانا سنوجزها ولكنّ 

  :فصل جوانب عدیدة من هذه المهام وهي كما یلي

لبلدیة و هذا یوكل إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي تمثیل الدولة على مستوى إقلیم ا

           یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى :"85/1المادة  طبقا لنص

 ".البلدیة 

ضفاء الطابع الرسمي إلیه أمر إیكون لرئیس البلدیة صفة ضابط الحالة المدنیة ویعود 

التي تتناول في محتواها أن رئیس المجلس الشعبي  86على عقود الحالة المدنیة عملا بالمادة 

ویجوز له أن ،  ذه الصفة یعود إلیه إضفاء الطابع الرسمي على عقود الحالة المدنیةالبلدي به

  .و یبلغ النائب العام بذلك  یفوض إمضاءه إلى المندوبین البلدیین و إلى كل موظف بالبلدیة

ن لمنطقي أفهل من ا، و من هذه المادة یتهیأ لنا أن رئیس البلدیة یعمل تحت رقابة نائبه 

 .ن نوع الرقابةجاء هنا النص عاما و لم یبیّ ، وسه ؤ تحت رقابة مر  یعمل الرئیس

ن فقد لا یكو  ،لكن ما تجدر الإشارة إلیه هو أن رئیس البلدیة یكون منتخبا یختاره الشعب

لذلك وجد الأمین العام الذي یكون على درایة بالشؤون الإداریة ، إذن متفقها في الشؤون الإداریة

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي و تحت ،  فهو هنا یساعد الرئیس، او كیفیة تسییره للبلدیة

                                                           
  . 22 ،سابق المرجع ال 1
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فیستطیع الموظف بموجب هذا التفویض كما ،  موظف بلدي ض إمضاءه لكلیتفو ،  مسؤولیته

 "...:  87هو منصوص علیه في نص المادة 

 .اج و الوفیاتو استقبال التصریحات بالولادة و الز  -

 .في سجلات الحالة المدنیةتدوین كل العقود و الأحكام  -

 .إعداد و تسلیم كل العقود المتعلق بالتصریحات المذكورة أعلاه -

 .التصدیق على كل توقیع یقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقدیم وثیقة هویة -

 ...".التصدیق بالمطابقة على كل نسخة وثیقة بتقدیم النسخة الأصلیة  -

ویرسل القرار المتضمن التفویض بالإمضاء إلى ، إذن تدوین كل الأحكام في السجلات -

  .الوالي وكذا إطلاع النائب العام علیه 

و اتخاذ كل إجراء یهدف ، البلدي نشر القوانین والتنظیمات یتولى رئیس المجلس الشعبي

 .1من هذا القانون 88اءت به المادة إلى تنفیذها في حدود إقلیم البلدیة وهذا ما ج

أنه على رئیس البلدیة اتخاذ كل الإجراءات والاحتیاطات  89 نت المادةكذلك تضمّ 

الضروریة لسلامة وحمایة الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومیة التي یمكن أن تحدث 

  .فیها كوارث أو حوادث 

وفي حالة الخطر الجسیم أو الوشیك یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ كل تدابیر 

ودائما لابد له من إخطار الوالي كما یمكن لهذا ، ا وضع البلدیة وظروفهاتي یستوجبهالأمن ال

 .الرئیس اتخاذ كل القرارات المتعلقة بهدم الجدران والعمارات والبنایات الآیلة للسقوط 

إقلیم  والتي تمسّ  91و  90أما في حالة الكوارث الطبیعیة والتي تحدثت عنها المادتین 

          س الشعبي البلدي تفعیل مخطط الإسعافات لحمایة الأشخاص البلدیة یرتبط برئیس المجل

  .و الممتلكات ویكون الوالي على درایة بذلك 

 .1یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائیة 

                                                           
1
  .السابق10- 11من القانون رقم ،  88المادة   

          معدل، ال ضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المت 1966جوان8مؤرخ في،  155- 66من الأمر رقم ،  15المادة   1

: على، تنص  2011صادرة في فیفري،  12عددریدة الرسمیة ج، ال 2011فیفري 23مؤرخ في ،  02-11متمم بالأمر ال و

  :یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة"

   ......" ., رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  -
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  94ما جاءت به المادة وفقا لرئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة و یتولى 

  : احترام حقوق وحریات المواطنین إطارو في  

 .السهر على حمایة التراث التاریخي و الثقافي و رموز ثورة التحریر الوطني  -

             السهر على احترام المقاییس و التعلیمات في مجال العقار و السكن و التعمیر  -

 ؛و حمایة التراث الثقافي المعماري 

و  السهر على احترام التنظیم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومیة  -

 ؛المحافظة علیها

             اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المنتقلة أو المعدیة  -

 . و الوقایة منها

 . للبیع السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة -

 . السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة -

والعمل ة ، ضمان ضبطیة الجنائز والمقابر طبقا للعادات و حسب مختلف الشعائر الدینی -

 ..."فورا على دفن كل شخص متوفى بصفة لائقة دون تمییز للدین أو المعتقد

للدولة على الشرطة البلدیة كما یمكنه یعتمد رئیس البلدیة في ممارسة مهامه كممثل و 

كما یستعین بسلطة ،  93تسخیر سلكي الشرطة والدرك الوطني طبقا لما ورد في المادة 

بهدف مواجهة الوضع ) أشخاص ,شاحنات ,سیارات ( التسخیر وتجنید الأشخاص والممتلكات 

هامه مساعدة رئیس مفیمكنه هنا الاعتماد على سلك الحرس البلدي الذي من  ،وردع المخاطر 

المتعلق بإنشاء سلك الحرس  265-96طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم ذلك ، و البلدیة 

 . 1البلدي 

ئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یمارس و في الأخیر بقي أن نشیر إلى أن ر 

القرارات وكذلك ، صلاحیاته كممثل للدولة فإنه یخضع لرقابة تسلسلیة یمارسها الوالي والوزیر 

  .الصادرة عن هذا الرئیس تخضع لرقابة الوالي

  المطلب الثاني

  هیئات عدم التركیز الإداري بالوظیفة الإداریة ارتباط

                                                           
و           البلدي و یحدد مهامه  سنشاء سلك الحر إمتضمن ،  1996أوت  3مؤرخ في ،  265- 96ي رقم ذالمرسوم التنفی 1

  .1996صادرة في ،  47دد ، جریدة رسمیة ع تنظیمه
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لكن هذه ، ها القیام بالنشاط الإداري كأصل عام ئتتولى السلطة التنفیذیة بمختلف وزرا

لها في إطار سلم إداري لت لبعض الأشخاص الخاضعین مباشرة لها و التابعین الأخیرة خوّ 

القیام ببعض النشاطات الإداریة من خلال منحها بعض السلطات والصلاحیات التي ،  متدرج

بحیث یعهد لبعض الموظفین سلطة ،  نها من الحفاظ على السیر الحسن  للإدارة العامةتمكّ 

والبث في المسائل التي تدخل في اختصاصها دون الحاجة للمصادقة علیها ، اتخاذ القرارات 

ویتم نقل وتحویل الصلاحیات والاختصاصات من السلطة المركزیة ، من طرف الوزیر المعني 

الأساس القانوني الذي یقوم  الذي یعدّ  1إلى السلطات غیر الممركزة عن طریق التفویض الإداري

  .داري علیه نظام عدم التركیز الإ

وإنما یمارسون ،  فهؤلاء الأشخاص إذن لا یتمتعون باستقلال قانوني عن السلطة المركزیة

السلطات الممنوحة لهم في إطار العلاقة القانونیة الموجودة بین الأشخاص العاملین و 

بحیث یتمتع الموظف الأعلى أي الرئیس الإداري ، الموظفین بالإدارة العامة وفق تسلسل معین 

 :ومن هنا سنقوم بدراسة ، ات معینة تجاه الموظف الأدنىبسلط

 . )فرع أول ( سلطة اتخاذ القرارات  -

  ).فرع ثاني (سلطة التنظیم  -

  الفرع الأول

  سلطة اتخاذ القرارات

من أجل ضمان حسن سیر الجهاز الإداري وفعالیته عمدت السلطة التنفیذیة المتواجدة في 

العاصمة على منح ممثلیها المتواجدین على مستوى إقلیم الولایة سواء تعلق الأمر بالوالي أو 

أو أولئك المتواجدین على مستوى إقلیم البلدیة كرئیس البلدیة ، بمدراء المدیریات التنفیذیة 

 سلطة اتخاذ القرارات اتجاه الموظفین الذین ینتمون إلى نفس السلم الإداري  س الدائرةورئی

و ذلك لتبیان  ، والمتمثلة في توجیه الأوامر والتعلیمات أو المنشورات قبل ممارسة لأعمالهم

طریقة وكیفیة العمل التي تكون أكثر انسجاما واتفاقا مع القانون وملائمة مع مقتضیات الصالح 

  .2عام ال

  المجال الشخصي: أولا 
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ا معرفة إن الاعتراف بسلطة اتخاذ القرارات لهیئات عدم التركیز الإداري تستدعي منّ 

  :ل التالي ؤ ولمعرفة ذلك لابد من طرح التسا، المجال الشخصي لهذه السلطة 

ه هذه القرارات  ؟ومن لین قانونا باتخاذ القرارات ؟ وإلى من توجّ منهم الأشخاص المخوّ 

  یتولى تنفیذها؟

ولما كانت سلطة إصدار التعلیمات اختصاص أصیل للرئیس الإداري دون حاجة لنص 

قانوني یقررها باعتبارها من الإجراءات الداخلیة التي تهدف إلى ضمان حسن سیر العمل داخل 

فإنها تكون ملزمة للمرؤوسین المخاطبین بأحكامها بصفتهم خاضعین للسلطة ، المرفق العام 

اسیة وغیر ملزمة للأفراد المتعاملین مع الوحدة الإداریة كونهم لا یخضعون لهذه السلطة الرئ

  . الرئاسیة

ولتوضیح الصورة أكثر و تجسیدها على أرض الواقع نأخذ على سبیل المثال الوالي 

ى هذا الأخیر سلطة إصدار حیث یتولّ ، بصفته ممثلا للدولة و كجهاز لعدم التركیز الإداري 

أو من أجل ممارسة السلطات ، القرارات من أجل تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي 

والفصل الثاني   دة في الفصل الأول المعنون بسلطات الوالي بصفته ممثلا للولایة المحدّ 

وهو  1 07-12المعنون بسلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة من الباب الثالث من القانون رقم 

  .من هذا القانون  124مادة ما تضمنه ال

من القانون المذكور أعلاه أن تنشر القرارات المتضمنة  125ه المادة تنبینما تضمّ 

بینما تبلغ القرارات الفردیة للمعنیین دون  ،التنظیمات الدائمة إذا كانت تكتسب طابعا عاما 

د المشرع الجزائري وهنا نج،  المساس بآجال الطعون المنصوص علیها في القوانین المعمول بها

  .بسلطة اتخاذ القرارات الإداریة من قبل الوالي صراحة اعترف 

          كما یمكن كذلك للوالي إصدار قرار تفویض توقیعه لكل موظف حسب الشروط 

  .و الأشكال المنصوص علیها قانونا 

 كذلك یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة في إطار الصلاحیات

  .الممنوحة له قرارات قصد الأمر باتخاذ تدابیر محلیة خاصة بالمسائل 

  المجال الموضوعي لسلطة اتخاذ القرارات:ثانیا 

                                                           
  .السابق 07-12من القانون رقم ، 125والمادة  124المادة  1
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مرؤوسیه  أداءلما كان الرئیس الإداري مسؤولا عن تصرفاته و مسؤولا أیضا عن كیفیة 

و المتمثلة          فقد خوله القانون مجموعة من السلطات و الامتیازات ، لأعمالهم ومهامهم 

أو                 والتوجیهات وإصدار التعلیماتبإصدار الأوامر (في توجیه مرؤوسیه 

و التعلیمات و التي تأخذ شكل أوامر فردیة حینما یرید الرئیس  وإصدار الأوامر ،) المنشورات 

الجمع وقد تكون أوامر ذات صفة ، مخاطبة مرؤوس معین بدایة عن طریق إرسال خطابات 

  .تخاطب المرؤوسین في مجموعهم 

و ینبغي الإشارة إلى أن سلطة إصدار التعلیمات والأوامر الصادرة عن الرئیس الإداري أن 

وأن تتم وفقا للقانون لذلك یشترط في الأمر الصادر عن الرئیس كان ، لا تخالف مبدأ الشرعیة 

وضا على الرئیس و بالتالي یصعب فالشكل المكتوب یعتبر قیدا مفر  ، أن یكون مكتوبا و مؤرخ

  .1علیه توجیه أوامر یعرف أنها مخالفة للقانون 

كما یجب أن یكون صادر عن الرئیس المختص موضوعا و زمانا و مكانا لأنه قد یكون 

و بالتالي یخضع المرؤوس للعدید من ، في المنظمة الإداریة الواحدة  العدید من المسؤولین 

الأخیر أن یتأكد من رئیسه المختص فعلا بإصدار الأمر حتى لا تقع لذلك على هذا ، 2الرؤساء

  .مسؤولیته عن الأوامر غیر المشروعة الصادرة عن رئیسه

یشترط فیها ,والجدیر بالإشارة أن سلطة إصدار التعلیمات أو الأوامر الصادرة عن الرئیس 

على الرئیس و  أن تكون في شكل مكتوب و مؤرخ ، فالشكل المكتوب یعتبر قیدا مفروضا

بالتالي یصعب علیه توجیه أوامر یعرف أنها مخالف للقانون ، كما یجب أن تكون هذه الأوامر 

لذلك على المرؤوس أن یتأكد من أن ،  صادرة عن الرئیس المختص موضوعا و زمانا و مكانا

رئیسه هو المختص فعلا بإصدار الأمر حتى لا تقع مسؤولیة عن الأوامر غیر المشروعة 

  .2لصادرة عن رئیسها

  الفرع الثاني

  سلطة التنظیم

                                                           
  . 46ص،  مرجع سابق،  علاء الدین عشي 1

  . 47، ص مرجع السابقال 2
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لكن  منها سلطة التنظیم ، تمارس هیئات عدم التركیز الإداري بعض النشاطات الإداریة 

سلطة التنظیم هذه التي تمارسها هیئات عدم التركیز الإداري لا ترقى لدرجة التنظیم الصادر 

ما تقتصر على مجرد وإنّ ، )الوزراء ،الوزیر الأول ، رئیس الجمهوریة (عن السلطة التنفیذیة 

ن من قبلها  وكذا متابعة الموظف المعیّ ، التعیین في المناصب العادیة على المستوى المحلي 

ولهذا سنقوم بدراسة المجال الشخصي لسلطة التنظیم ، إلى غایة نهایة مساره الوظیفي 

  .لها الموضوعيوكذا مجا، الممنوحة لهیئات عدم التركیز الإداري 

  المجال الشخصي للسلطة التنظیم: أولا

ومن البدیهي أن تكون له ، نظیم الجهاز الإداري الذي یترأسهمن واجب الرئیس أن یقوم بت

ولعل   3و نقل بعضهم حسبما تملیه ضروریات ذلك التنظیم، صلاحیة تعیین الموظفین الجدد 

  :السؤال المطروح في هذه الحالة هو 

والذي یطلق علیه اسم الرئیس ، ل قانونا بممارسة سلطة التنظیم المخوّ  من هو الشخص

  الإداري؟ ومن هم الأشخاص المؤهلین للخضوع لهذا التنظیم ؟

ولفك الغموض و إیضاح الصورة أكثر لابد من ربط هذه الفكرة بالأجهزة الإداریة التابعة 

بحیث نجد الموظفین الذین تم تعیینهم من ، ل هیئات عدم التركیز الإداري والتي تمثّ ، للدولة 

قبل السلطة المركزیة كرؤساء لهیئات عدم التركیز الإداري على المستویین الولائي والبلدي و 

و رئیس البلدیة            وهم الوالي بصفته ممثلا للدولة ، الخاضعین لسلطتها الرئاسیة 

، دائرة و مدیري المصالح الخارجیة للوزارة و كذا رئیس ال، بصفته جهازا لعدم التركیز الإداري 

و تكون سلطة ، حیث یمارس هؤلاء السلطة التنظیمیة بناء على تفویض من السلطة المركزیة 

البث في المشاكل المتعلقة بتنظیم الجهاز الإداري الذي یزالون فیه وظائفهم دون الرجوع لهذه 

  .الأخیرة 

یساهم في تعیین مدیري ، فالوالي الذي یعتبر الممثل المباشر والوحید لكل الوزراء 

كما یقوم بتعیین ، من خلال تقدیم اقتراحات للوزارة لتتولى تعیینهم  ، المصالح الخارجیة للوزراء

وكذا رؤساء مكاتب الولایة ، الموظفین الذین یشكلون أجهزة الولایة من رؤساء و مصالح الولایة 

  .و الموظفین الإداریین الناشطین في هذه المكاتب 

                                                           
  . 61، ص  2007،  1، دار الفكر الجامعي مصر ، الطبعة  مرجع سابقمحمد بكر حسین ،  3
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أو في ، كما یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتعیین الموظفین العاملین بالبلدیة 

الهیاكل التابعة لها ونفس الشيء مع المدراء التنفیذیین للمصالح غیر الممركزة التابعة للدولة 

و ذلك على أساس الشهادة ، حانات للتوظیف بتعیین الموظفین من خلال تنظیم مسابقات و امت

و الفحص المهني أو بالتوظیف المباشر من المرشحین الذین تلقوا  تكوینا متخصصا وذلك 

من المرسوم  3إضافة إلى نص المادة ، 031-06من الأمر  80حسب ما جاءت به المادة 

  :ص علىتنالتي  1742 – 90رقم 

و  ن و الإداریین و التقنیین و أعوان الخدمة في المؤسسات القیام بتعیین الموظفین التربویی"...

  ".متابعتهم تسییر شؤونهم في إطار التنظیم المعمول به 

تنظیم الامتحانات و المسابقات المؤهلة و تسلیم البراءات و الشهادات المتعلقة  -

و ما نجده ه و، ..." و المسابقات المذكورة في إطار التنظیم الجاري به العمل  بالامتحانات

  .       03- 06من الأمر  80لنص المادة  امطابق

  المجال الموضوعي : ثانیا 

یمارس الرئیس الإداري الأعلى سلطة التنظیم الداخلي للمرفق الإداري الذي یترأسه إلا أن 

عي یها إلا بنص تشر لرها ولا یجوز تعطیسلطة التنظیم مفترضة ولا حاجة لنص في القانون یقرّ 

تعیین الو التي یتم  د للوظائف العلیا في الدولة و مثال ذلك المرسوم التنفیذي المحدّ ، یح صر 

  .في مثل هذه المناصب بموجب مرسوم رئاسي مثلا 

بحیث یقوم بها الرئیس ،  ها الرئیس الإداري لیست مطلقةسلكن سلطة  التنظیم التي یمار 

، یر الحسن للمرفق ل بالنظام العام و السّ لإخلااوهو ما من شأنه ، كیفما شاء و حسب مبتغاه 

وكذا التنفیذي على الحریات الفردیة للموظفین بل یجب أن تمارس هذه السلطات التنظیمیة في 

  .إطار القانون و طبقا للقانون الأساسي للوظیفة العامة

          تلك المكنات ، ولعل المقصود بسلطة التنظیم الممنوحة لهیئات عدم التركیز الإداري 

لة لرؤساء الهیئات عدم التركیز الإداري التي یمارسها القدرات القانونیة المخوّ الصلاحیات و و 

بحیث تتم سلطة التنظیم في ،  3اتجاه الشخص المرؤوس وذلك بتفویض من السلطة المركزیة 

بدء بسلطة  و المهني الإجراءات التي یتعرض لها الشخص المرؤوس طیلة مساره الوظیفي 
                                                           

  .السابق  03-06من الأمر  ، 80المادة  1
  .السابق  174-90من المرسوم رقم ،  3المادة  2
  .48ص،  مرجع سابق ،محمد الصغیر بعلي  3
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التعیین و إنهاء المهام وتحدیدها ،و كذا توزیع العمل بین العاملین و نقلهم من إدارة إلى إدارة 

نة في و على ضوء ما یقدره من كفاءات معیّ ، أخرى حسب ما تقتضیه ضرورات هذا التنظیم 

  .مختلف الوظائف

و إجراء وه، من اختصاص رؤساء هیئات عدم التركیز الإداري ترسیم الموظفین  لذلك یعدّ 

سلم البموجبه یتم تثبیت الموظف في رتبة لیدرج في نطاق الدیمومة و الاستمراریة في ظل 

و المتواجدین تحت  فة إلى ترقیة الموظفین المرؤوسینإضا،  الإداري الذي ینطبق على رتبته

ة السلمیة وذلك لتثمین جهدهم بالاعتماد على معاییر مهنیة ترتبط بالأساس على تسلط

بحیث تتم ترقیة الموظف أولا في الرتبة وصولا إلى منح امتیازات ز الإنجاو م في الأداء مؤهلاته

وتحسین الأداء و كذا منح الأوسمة التشریفیة و المكافآت ،أما في حالة  مرتبطة بالمردودیة

ارتكاب هؤلاء الموظفین الذین ینتمون للسلطة الإداریة لهیئات عدم التركیز الإداري مخالفات 

یهم عن الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط أو ارتكابهم الأخطاء أو قانونیة من خلال تخلّ 

مخالفات بمناسبة أو أثناء تأدیة مهامهم تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین الإجراءات 

 التأدیبیة اللازمة و توقیع الجزاءات التأدیبیة ، بحسب جسامة الخطأ الإداري المرتكب من مجرد

( حسب تصنیف العقوبة  بسلطة العزل و الفصل إلى غایة إنهاء مهامه  االتوبیخ شفاهي مرور 

  . 1)  163المادة 
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  المبحث الثاني

  تمییز هیئات عدم التركیز الإداري عن الهیئات الإداریة الأخرى

عندما كانت هیئات عدم التركیز الإداري تعني تلك الهیئات الخارجیة للسلطة المركزیة 

د وجودها على المستوى الولائي في الوالي كممثل للدولة والمدیریات والتي تجسّ ، والمعاونة لها 

 جاءتالتي  و رئیس البلدیة بصفته ممثلا للدولة والدائرة في المستوى البلدي  ، على التنفیذیة 

وفي ضوء ، تخفیفا لعبء الإدارة المركزیة بالعاصمة وخدمة للمواطن وتقریبا للإدارة ما أمكن 

الهیكل التنظیمي لهذه الهیئات واضطلاعها بالوظیفة العامة فهي أسلوب تنظیم إداري یستدعي 

ا ا تمییزه عن أسالیب أخرى من التنظیم الإداري خاصة وأن مصطلح عدم التركیز الإدارة كثیر منّ 

فك حالة ما یخلق نوعا من التداخل في المفاهیم لدى البعض من الباحثین  لذا یستوجب علینا 

  :اللبس تلك 

 ).مطلب أول ( تمییز هیئات عدم التركیز الإداري عن المركزیة الإداریة  -

    ).مطلب ثاني ( تمییز هیئات عدم التركیز الإداري عن اللامركزیة الإداریة  -

  المطلب الأول

  تمییز هیئات عدم التركیز الإداري عن الهیئات  المركزیة
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 والبلدي  –المحلي على المستوى یرتكز وجودها لما كانت هیئات عدم التركیز الإداري 

غیر أن  فطبیعي أن تختلف عن هیئات المركزیة المتواجدة بالعاصمة من عدة زوایا  -الولائي

حصر العلاقة الموجودة بین هیئات عدم التركیز الإداري والإدارة المركزیة في أوجه اختلاف 

ذلك أن هیئات عدم التركیز الإداري تمارس اختصاصات أصیلة للسلطة ، فقط أمر خاطئ 

 ومن ثمّ  ومن هذا القول وجب علینا التعرف على هذه السلطة المركزیة ومقوماتها ، المركزیة 

وف على هیئات المركزیة الإداریة حتى تتضح لنا الرابطة الحقیقیة الموجودة بینها وبین الوق

  .هیئات عدم التركیز الإداري 

  :وعلى ذلك سندرس في هذا المطلب 

 ).فرع أول (المركزیة الإداریة مضمون  -

  ).فرع ثاني (هیئات المركزیة  الإداریة  -

  

  

  الفرع الأول

  مضمون المركزیة الإداریة

حصر الوظیفة الإدارة في الدولة على ممثلي الحكومة في الإداریة یقصد بالمركزیة 

فهي بالتالي تقوم على توحید الإدارة ، وهم الوزراء دون مشاركة من هیئات أخرى ، العاصمة 

  .1وجعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة 

داري فهي تقوم على تجمیع فالمركزیة الإداریة بهذا المفهوم تختلف عن عدم التركیز الإ

في حین أن عدم التركیز الإداري یقوم ، السلطة وحصرها في ید شخص واحد أو هیئة واحدة 

القول بنقل هذه السلطة یقودنا للكشف  ، وبنقل هذه السلطة وتوزیعها على مستوى أقالیم الدولة 

ن خلال أركان المركزیة وذلك مالإداري  وعدم التركیزالإداریة  عن علاقة أخرى بین المركزیة

  .لتركیز الإداري والتدرج الإداري الإداریة المتمثلة في ا

    التركیز الإداري:أولا 

وذلك عن  لة لها إداریا لطالما استأثرت الإدارة المركزیة في العاصمة بكل السلطات المخوّ 

، 2طریق استئثار و استحواذ السلطة المركزیة على كل السلطات التي تخولها الوظیفة الإداریة 

                                                           
  .10ص،  مرجع سابق، عمار بوضیاف  1
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ى الإشراف على جمیع المرافق وتمتد هذه السلطة إلى جمیع أنحاء إقلیم الدولة،بحیث تتولّ 

  .والهیئات الإداریة سواء كانت وطنیة أو محلیة 

المركزیة بالعاصمة بكل صغیرة وكبیرة في إقلیم ولا نعني بهذا القول أن تقوم السلطة 

ى الإشراف و رة،بل نقصد بذلك أن تتولّ یكثلما لها من مشاغل  تطبیقه،و ذلك لاستحالة  الدولة

و سواء وجدوا في العاصمة أو في بقیة أجزاء ،  الهیمنة على معاونیها مهما اختلفت مستویاتهم

لطة المركزیة بوجود معاونین لها على مستوى الأقالیم الإقلیم وهذا القول یقودنا إلى اعتراف الس

  .وهؤلاء هم هیئات عدم التركیز الإداري 

  التدرج الإداري: ثانیا

إن الوحدات الإداریة و المرافق في مجموعها مرتبطة أشد الارتباط بالإدارة المركزیة 

السلطة الرئاسیة وإن هذا الخضوع یتجسد في السلم الإداري و ، خاضعة لقراراتها وسلطاتها 

ها الإدارة المركزیة على جمیع أعوانها باختلاف مستویاتهم ومهما بعدت أماكنهم سالتي تمار 

على مستوى الأقالیم المختلفة، وهذه التبعیة التدرجیة تعني خضوع الموظف الأدنى لأوامر 

  .وتعلیمات الموظف الأعلى منه درجة 

نقل السلطة المركزیة وتوزیعها في الأقالیم ولما كان عدم التركیز الإداري یؤدي إلى 

المختلفة كان من الطبیعي أن ترتبط هیئات عدم التركیز الإداري بالإدارة المركزیة عملا بهذه 

   . التبعیة

  الفرع الثاني

  هیئات المركزیة الإداریة

      إذا كانت المركزیة الإداریة تقوم على تركیز السلطة و حصرها في ید شخص واحد

فإن هذا یستلزم ،  لهیمنة على جمیع الأعمال و القرارات الصادرة عن الهیئات المعاونة لهاو ا

ذي یقوم باستحواذ هذه السلطة ذا الف على هذه السلطة العلیا، فمن بالضرورة فتح المجال للتعرّ 

الوزیر و               وتتمثل هیئات المركزیة الإداریة أساسا في رئیس الجمهوریة  ؟الكبیرة

  .الأول 

  رئیس الجمهوریة: أولا 

فقد اهتمت  ذا ل یعتبر رئیس الجمهوریة رئیسا للدولة والرئیس الأعلى في الهرم الإداري،

و            د شروط تنصیبهحدّ الذي بمنصبه العدید من القوانین أولها الدستور الجزائري 

  .انتهاء مهامه 
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لیتولّى فیما بعد حكم الدولة  ي العام المباشر و السرّ ذلك أن طریقة تنصیبه تكون بالاقتراع 

خمس سنوات قابل للتجدید أما عن التجدید في هذه العهدة لمرة أو أكثر فهذا یرتبط بالأحكام 

تعدیلات التي تطرأ علیها خصوصا في دستور الجزائر الذي یسمح لرئیس الو  1ةــالدستوری

أما عن شروط الترشح فهي تنقسم إلى ،  اتالعهدالجمهوریة في الآونة الأخیرة بتجدید 

الإسلامیة و السن و تمتع بالحقوق الوطنیة وعقیدته موضوعیة و شكلیة كالجنسیة الجزائریة 

انتهاء عهدته أو باستقالته أو بوغیرها والمكرسة دستوریا،أما عن انتهاء مهام رئیس الجمهوریة 

  .بالوفاة

وفي ذلك    لى رئیس إداري في البلاد بسلطة التعیینوینفرد رئیس الجمهوریة باعتباره أع

وهذا عملا بالأحكام الدستوریة ، بإمكانه تعیین أعضاء الحكومة والإطارات السامیة في الدولة 

ونفس الأحكام الدستوریة منحت لرئیس الجمهوریة السلطة  ،دت مجال هذا التعیین التي حدّ 

عامة ومجردة من شأنها مخاطبة كل قانونیة  عدسن هذا الأخیر لقواالمتضمّنة التنظیمیة 

وتتمیز هذه السلطة بأنها سلطة واسعة  2المرؤوسین الإداریین مهما بعدت أماكنهم من العاصمة 

  .تشمل كل تراب الدولة مستقلة تمارس في الواقع من خلال التوقیع على المراسیم الرئاسیة 

 ختصاص الأول بالحفاظ على أمنوإلى جانب هذین السلطتین فإن لرئیس الجمهوریة الا

وكذا اتخاذ أي    ومن شأن ذلك أن یمنحه سلطة تسخیر كل من السلطتین السابقتین، 3ة ـالدول

  .إجراء مناسب للحفاظ على أمن الدولة وسلامتها 

  الوزیر الأول:ثانیا 

من الدستور  57/5المادة عملا بیتم تنصیب الوزیر الأول من طرف رئیس الجمهوریة 

فقد جاءت الأحكام ، ي منصب الوزیر الأول د أیة شروط لتولّ غیر أنه لم تحدّ ، الجزائري 

وبخصوص انتهاء مهام الوزیر الأول ، أما  4ن هذه الشروط یّ الدستوریة خالیة من أي نص یب

  و الاستقالة أو بالوفاة أ  لتي تعني قیام رئیس الجمهوریة بإنهاء مهامهافإنها تنتهي إما بالإحالة 

                                                           
  .92ص،  مرجع سابق, مد الصغیر بعلي مح 1
  . 93ص،  السابق مرجعال 2
  .96ص ،  المرجع السابق  3
  .96ص ،  المرجع السابق  4
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تشكیلة الإدارة  يوعن السلطات التي یتمتع بها الوزیر الأول بصفته عصب حساس ف

سلطة التي ینفرد الرناها باقة إذا ما قولكنها ضیّ ، المركزیة فإن من اختصاصه سلطة التعیین 

   وللوزیر الأول في ذلك حق التفویض تسهیلا للعمل الإداري، بها رئیس الجمهوریة 

التي یدخل في إطارها سهره على حسن سیر 1سلطة تنظیمیة الوزیر الأول یملك كما 

تتخذ هذه السلطة صورة إصدار التعلیمات في شكل مراسیم حیث , الإدارة في كافة أقالیم الدولة 

  .2تنفیذیة 

یرأس اجتماعات الحكومة الذي أما بقیة الوزراء فهم تابعین للسلطة الرئاسیة للوزیر الأول 

  .من دستور الجمهوریة الجزائریة  77/6المادة تطبیقا لما أوردته بتفویض من رئیس الجمهوریة 

  المطلب الثاني

  تمییز هیئات عدم التركیز الإداري عن الهیئات اللامركزیة

فكلا  أما فیما یتعلق بالتمییز بین هیئات عدم التركیز الإداري وهیئات اللامركزیة الإداریة

لكن ما تجب    وهو كیفیة أو أسلوب ممارسة الوظیفة الإداریة،  واحدنمط الهیئتین ینتمیان إلى 

وبالتالي ، أن هیئات عدم التركیز الإداري تعتبر صورة من صور المركزیة الإداریة  الإشارة إلیه

ع بالشخصیة تتمتّ  فاستقلالیة ممثلیها هو استقلال نسبي مقارنة بهیئات اللامركزیة الإداریة التي

وبما أننا فصلنا سابقا في تعداد هیئات عدم التركیز ، المعنویة والاستقلال المالي والإداري 

  :ومن أجل التمییز بینها وبین هیئات اللامركزیة الإداریة سنكتفي بذكر ، الإداري 

 ).فرع أول( مضمون اللامركزیة الإداریة   -

  ).فرع ثاني (هیئات اللامركزیة الإداریة  -

  الفرع الأول

  مضمون اللامركزیة الإداریة

یقوم نظام اللامركزیة الإداریة أساسا على إسناد صلاحیة التسییر الإداري لإقلیم معین من 

هیئة إداریة منتخبة للعمل على توفیر حاجیات السكان الإقلیم تحت رقابة السلطات تمثّله الدولة 

و علیه فهیئات اللامركزیة الإداریة تختلف عن هیئات عدم التركیز الإداري من حیث  3المركزیة

                                                           
  .96ص ،  المرجع السابق 1
  . 101، ص السابق مرجعال 2

  .54ص ،  مرجع سابق، علاء الدین عشي  3
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ر عن إرادتها مجلس یعبّ إذ  عن السلطة المركزیة استقلالها تمتعها بالشخصیة المعنویة و 

و تمارس علیها رقابة وصائیة وعلیه فإن اللامركزیة تقوم ،  منتخب من قبل مواطني الإقلیم

  :یة على الأسس التال

  وجود مصالح إقلیمیة متمیزة ومستقلة عن المصالح الوطنیة: أولا 

لیمیة متمیزة عن المصالح هیئات اللامركزیة الإداریة عبارة عن مصالح محلیة أو إق

تتمتع بالشخصیة المعنویة بحیث یتولى سكان الوحدات المحلیة إدارة , لعامة اأو  الوطنیة

و لیس عن طریق ،  1یئات منتخبة من طرف هؤلاء و یتم ذلك بوضع ه، شؤونهم بأنفسهم 

  .التعیین من طرف الإدارة المركزیة مثلما هو الحال بالنسبة لهیئات عدم التركیز الإداري 

  2خضوع هیئات اللامركزیة لوصایة السلطة المركزیة: ثانیا 

، و استقلالیة التسییر مالیا وإداریا ، تتمتع هیئات اللامركزیة الإداریة بالشخصیة المعنویة 

و رقابة           أن هذه الاستقلالیة لیست مطلقة بل نسبیة كونها تبقى خاضعة لإشراف إلاّ 

ها رقابة والملاحظ على هذه الرقابة أنّ ، السلطة المركزیة عن طریق نظام الوصایة الإداریة 

یجوز للسلطة المركزیة تعدیل القرارات  غیر أنه لا، لاحقة تقتصر على أعمال الهیئات المحلیة 

  .التي تصدرها هیئات اللامركزیة الإداریة و إنما تملك  حق الموافقة علیها بحالتها أو ترفضها

فهؤلاء  غیر أن السلطة المركزیة لا تملك أیة سلطة على الموظفین في الهیئات المحلیة 

 وظفي هیئات عدم التركیز الإداري لا یدینون بالطاعة لأوامر السلطة المركزیة على خلاف م

  .لسلطة المركزیةلجعلها في منأى عن الخضوع التام فتمتعها بالشخصیة المعنویة ی

  الفرع الثاني

  الإداریة هیئات اللامركزیة

 ده المشرعو هي هیئات محلیة و إقلیمیة مستقلة تعمل على إدارة جزء من إقلیم الدولة یحدّ 

و لتمكینها من الاضطلاع بالوظیفة الإداریة  بموجب قانون تجسّدت في البلدیة و الولایة ،

، الإداري لممارسة اختصاصها و منحها المشرع الشخصیة المعنویة وقدر من الاستقلال المالي 

 .ر عن إرادتها مجلس منتخبویعبّ 

                                                           
  .56ص،  السابقمرجع ال 1
  . 56ص ،  سابقالمرجع ال 2
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  .اللامركزیة الإداریةوعلیه سنقوم بدراسة الولایة و البلدیة كهیئتین من هیئات 

  البلدیة:أولا 

البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة للامركزیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة 

هیئة تنفیذیة یمثلها رئیس المجلس الشعبي البلدي وهیئة مداولة تتمثل : تسیر عن طریق هیئتان 

  .في المجلس الشعبي البلدي 

 البلديرئیس المجلس الشعبي  -1

وهو منتخب طبقا لأحكام القانون یمارس ، یمثل الجهاز التنفیذي للمجلس الشعبي البلدي 

 10-11قانون البلدیة رقم بموجب  هادیحدتم تلها، سلطات باسم الجماعات الإقلیمیة التي یمثّ 

 64و بالضبط في المواد من،  القانون الأساسي الخاص به في الفصل الثاني من الباب الأول

  .، من خلال تحدید شروط تعیینه وانتهاء مهامه ه من 76إلى 

 المجلس الشعبي البلدي -2

و یراقب عمل السلطات العمومیة ، ها ر فیه الشعب عنوهو الإطار القانوني الذي یعبّ 

مواطنین في تسییر الشؤون العامة المشاركة ال جعله الدستور الجزائري قاعدة للامركزیة و مكان

  .1من الدستور 16مادة و ذلك بموجب ال، 

 102-11و یتمثل الإطار القانوني الأساسي للمجلس الشعبي البلدي في القانون رقم 

م بحیث نظّ ،  51إلى  16المتعلق بالبلدیة لاسیما الفصل الأول من الباب الأول في المواد من

  .و لجانه ووضعیة المنتخب فیه و نظام مداولاته عمل المجلس

  الولایة:ثانیا 

                                                           
ومكان مشاركة المواطنین في تسییر ,ل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة یمثّ :"  ، تنص 1996من الدستور 16المادة  1

  . "الشؤون العمومیة 

  .السابق  10- 11القانون رقم  2
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الجماعة الإقلیمیة للدولة تتمتع على أنها 1 07- 12فتها المادة الأولى من قانون رقم عرّ 

و      لشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة ، تساهم مع الدولة في إدارة و تهیئة الإقلیم ا

لة لها لات الاختصاص المخوّ الاجتماعیة و الثقافیة ، تتدخل في كل مجاالتنمیة الاقتصادیة و 

  .تحدث الولایة بموجب القانون و هي  بموجب القانون 

         الأولى تداولیة تتمثل في المجلس الشعبي الولائي:والولایة كذلك تتشكل من هیئتان 

  .و الثانیة تمثیلیة وتنفیذیة تتمثل في والي الولایة 

 :المجلس الشعبي الولائي   - أ

یقوم  وهو مجلس منتخب عن طریق الاقتراع العام ،یعتبر بمثابة هیئة مداولة في الولایة 

بدراسة كافة القضایا التي تهم  ویختصّ ،  رة بخمس سنواتبممارسة وظائفه طیلة العهدة المقدّ 

الفصل الأول من من  37إلى  12ضمن المواد ،یجد نظامه القانوني 2الولایة بصفة عامة 

  . 07-12من القانون رقم الباب الأول 

 :الوالي - ب

إلى جانب تمثیله  فهو سبق وأن أشرنا إلى أن الوالي یتمتع بوضعیة قانونیة مركبة،

إضافة إلى تمثیله للمجلس ,للسلطة المركزیة نجده أیضا ممثلا للولایة أي یمثل اللامركزیة 

وتنفیذها وهو ما جاءت الشعبي الولائي  بحیث یتولى نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي 

و یمارس الوالي أیضا بعض الصلاحیات .  073-12من القانون رقم  102به المادة 

السهر على حسن سیر مصالح الولایة ومؤسساتها العمومیة :باعتباره ممثلا للولایة منها

ومراقبتها ،كما یعد مشروع المیزانیة ویتولى تنفیذه بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي ,

،وغیرها من الصلاحیات 4لیها، كما یحوز على صفة الآمر بالصرف الرئیسي للولایةع

 .الأخرى 

 
 
 

                                                           
  .السابق 07-12من القانون رقم ،  1المادة  1
  .138ص ،  مرجع سابق ،عشي الدین علاء 2
          یسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي :"على ما یليالسابق ،  07-12من القانون  102نصت المادة  3

  ".وتنفیذها 
    .السابق  07-12من القانون  107المادة  4
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هیئات إداریة تتوزع على الأقالیم مهمتها  فكرة عدم التركیز الإداري في خلق تتجسد  

الولایة ( تخفیف الأعباء عن السلطة المركزیة بالعاصمة و تتنوع بین ما هو في مقر الولایة 

               و قد بین المشرع مهام ) البلدیة ، الدائرة ( و ما هو بالبلدیات ) المدیریات التنفیذیة 

و المصالح المساعدة لها ، و من أجل  مسیریها و صلاحیات هذه الهیئات و طرق تنصیب

ضمان السیر الحسن للإدارة العامة خول لبعض الموظفین على المستوى المحلي سلطات تتمثل 

في اتخاذ القرارات و التنظیم دو ن الرجوع إلى الإدارة المركزیة ، كما أن هیئات عدم التركیز 

لهیئات الإداریة المركزیة و الهیئات الإداریة ا( الإداري تتمیز عن الهیئات الإداریة الأخرى 

  ) .اللامركزیة 
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 الفصل الثاني 

   هیئات عدم التركیز الإداريل الإطار العملي

كما یستلزم أن ،  إن اتساع دائرة النشاط الإداري للدولة وتنوعه یستلزم جهازا إداریا ضخما

و هذا ما ضغط على السلطة المركزیة ، یكون الموظفین على درجة معینة من الثقافة والخبرة 

أن یترك للموظفین أحیانا سلطة اتخاذ القرار في بعض لذلك استتبع هذا كله ، بالعاصمة 

كما أن حسن سیر الإدارة یقتضي أن تكون الأجهزة الإداریة قریبة من الناس مهما ، الأمور

فالأجهزة الإداریة القریبة من جماهیر الناس هي الأقدر على التعرف على  1بعدت أماكنهم

التي جاءت لتخفف  " عدم التركیز الإداريهیئات " ـ و هذا ما أفرز ما یدعى ب،  حاجاتهم

د وجودها سواء على و التي تجسّ   العبء على الإدارة المركزیة بالعاصمة وخدمة للمواطن

ي هذه الهیئات الاحتیاجات المتزایدة للمواطن من خلال حیث تلبّ ،  المستوى الولائي أو البلدي

الاعتراف لها بكل من سلطة اتخاذ  تمّ التي  السلطات التي تستحوذ علیها في مباشرة مهامها

  .د وجودها على أرض الواقعالقرارات و سلطة التنظیم و هذا ما من شأنه أن یجسّ 

مبرر شرعي یحوز على حجیة  ولكن التجسید الفعلي لها یجب أن یستند إلى أساس 

  .الاعتراف بسلطاتها

مركزیة بالعاصمة ولما كان عدم التركیز الإداري یعني عدم استئثار ممثلي السلطة ال

فإنه  ورأى بضرورة الترك للموظفین أحیانا هذه السلطة ,، باتخاذ القرارات في جمیع المسائل 

تتمثّل فیما لجأ إلى طریقة فعالة في نقل السلطة من العاصمة إلى المستوى الولائي أو البلدي 

ركیز الإداري المبرر الشرعي لممارسة هیئات عدم التلیكون " التفویض " ـ یصطلح علیه ب

  .أساسا لوجودهاهو كذلك و سلطاتها المعترف بها ، 

فة للمركزیة و الجدیر بالذكر أن هیئات عدم التركیز الإداري ما هي إلا صورة مخفّ 

سة هذه الهیئات لسلطاتها و من ممار  و هذا القول یضعنا أمام واقع أن هناك قیودا تحدّ  الإداریة

  .ريبذلك مبدأ التدرج الإدانقصد 

  :و من ثمّ تجسیدا لما تقدّم ذكره سنتناول بالدراسة لـ 

 . )المبحث أول(أساس الاعتراف بسلطات هیئات عدم التركیز الإداري -

  ).المبحث ثاني(قیود الاعتراف بسلطات هیئات عدم التركیز الإداري -
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  المبحث الأول

  أساس الاعتراف بسلطات هیئات عدم التركیز الإداري

إلاّ هیئاته ما  و، 1" فة للمركزیة الإداریة الإداري لیس سوى صورة مخفّ عدم التركیز " إن

من عبء ، ذلك أن ممثلي هذه الإدارة المركزیة تجسید  لتلك الفكرة ، تأتّت تخفیفا لما على 

وإنما تخول بعض اختصاصاتها  ،بالبث النهائي في جمیع المسائل  ونلا یستأثر الأخیر 

لاعتراف لهذه الهیئات ، لذا كان الموظفي السلطة المركزیة وتمثیلها على المستوى الولائي 

ویجد هذا الاعتراف أساسه في مبدأ ، بسلطة اتخاذ القرارات في إطار سلطتها التنظیمیة 

  .التفویض 

 التفویض الترخیص الذي تمنحه السلطة المركزیة لهیئات عدم التركیز الإداري حیث یعدّ 

فبعدما یصدر قرار إداري من الرئیس ، صاصاتها تن هذه الأخیرة من ممارسة اخالذي یمكّ 

هذا  ،ضه نقول فوّ ، الإداري الأعلى متضمنا التخلي للمرؤوس عن البعض من اختصاصاته 

تنظیمیة أو الاح لمن هم مرؤوسین بممارسة إحدى السلطتین وبمعنى آخر السم ،هو التفویض 

حیث رأت هنا الضرورة بالترك للموظفین أحیانا ، اتخاذ القرارات كل في حدود اختصاصاته 

سلطة اتخاذ القرار في بعض الأمور كما أن حسن سیر الإدارة یقتضي أن تكون الأجهزة 

ن العاصمة  فالأجهزة الإداریة القریبة من الإداریة قریبة من الناس مهما تباعدت أماكنهم م

فیكون من الأجدر أن یترك لها سلطة  ،جماهیر الناس هي الأقدر على التعرف على حاجاتهم 

وهكذا  ، اتخاذ القرارات والبث في بعض الأمور التي تهم أبناء المنطقة الواحدة من الدولة 

  .2انتهى الأمر إلى الأخذ بمبدأ التفویض 

الإجراء یبقى دائما قابلا للإلغاء من طرف الرئیس الذي له صلاحیة غیر أن هدا 

ل في مجال أو نطاق التفویض حسب وفي نفس الوقت نرى أن لهذا الأخیر أیضا أن یعدّ ،ذلك

  .3ام  ـما یقتضیه الصالح الع

أنه لا یجوز منحه في المسائل الجوهریة فهو غیر  بالرغم من أهمیة هذا الترخیص إلاّ و 

وذلك یبقى إجراء وقائي حمایة للصالح ،  صة في المسائل التي تمس المنطقة الإداریةجائز خا

  .العام 
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ضه من ویثیر التفویض مشكلة هامة ترتبط بالعلاقة الموجودة بین الرئیس الإداري ومن فوّ 

ض في هل للرئیس الإداري أن یمارس اختصاصات فوّ : ونجد أنفسنا أمام إشكال ، مرؤوسین 

  أحد مرؤوسیه أثناء فترة التفویض ؟ممارستها 

 ؛ )فرع أول ( تفویض الاختصاص  -

 ).فرع ثاني ( تفویض التوقیع  -

  المطلب الأول

  تفویض الاختصاص

نظرا لكثرة مشاغل الإدارة المركزیة وجد أسلوب للتخفیف عنها و ذلك بتفویض 

عاصمة و یعني تفویض الاختصاص عدم استئثار ممثلي السلطة المركزیة بال الاختصاص

باتخاذ القرارات في جمیع المسائل بل تمنح بعض الاختصاصات لموظفي السلطة المركزیة و 

و نقصد بذلك سلطة البث النهائي في بعض المسائل ،  ممثلیها على مستوى الأقالیم المختلفة

  .دون الرجوع إلى السلطة المركزیة 

لجانب من اختصاصاته یقصد بتفویض الاختصاص نقل الرئیس الإداري ، و بمعنى آخر 

مع بقاء مسؤولیة الرئیس عن الاختصاصات  إلى مرؤوسیه لیمارسوها دون الرجوع إلیه

وإرشاده للكیفیة التي  وتوجیهه ، ض إلیهلا یمنع الرئیس من مراقبة المرؤوس المفوّ ، ف1ضةالمفوّ 

بحقه في رئیس ، مع احتفاظ ال یر الحسن للوظیفة الإداریةیباشر بها اختصاصاته بهدف السّ 

وإلغاء التفویض إذا ما رأى أن ، أو سحب هذه الأخیرة ضة ل نطاق وحدود السلطات المفوّ یعدت

  .مصلحة الإدارة تتطلب ذلك

ذلك حینما تنتقل سلطة اتخاذ القرارات أو , وقد یكون التفویض في الاختصاص خارجیا 

إلى عضو آخر یقیم خارجها سلطة التنظیم من ید عضو السلطة المركزیة المقیم في العاصمة 

كأن یخول مدیر الأمن في إحدى المحافظات سلطة إصدار القرارات المتعلقة بالمحافظة على ,

  .النظام العام و الآداب العامة بالمحافظة بدلا من وزیر الداخلیة 
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وقد یكون تفویض الاختصاص داخلیا في حالة انتقال سلطة البث في بعض الشؤون 

كأن یعهد , ر المقیم بالعاصمة إلى أحد العاملین بها المقیمین بمقر الوزارات الإداریة من الوزی

  1.الوزیر إلى سكرتیر عام بالوزارات مثلا بسلطة التقریر في بعض المسائل

لكن هذا التفویض الأخیر لا یكون إلا في العاصمة لأن الإدارة المركزیة عندما تمنح 

و بذلك , وض إلیه تفویض اختصاصه مرة أخرىتفویضها لخارج العاصمة یستحیل على المف

  :یتحقق عدم التركیز الإداري بإحدى الوسیلتین أي تفویض داخلي أو خارجي أو بهما معا

و یكون ذلك بتوزیع , نه القانون فمن الممكن أن ینص علیه المشرع صراحة و یتضمّ 

          ي العاصمة اختصاصات السلطة الإداریة بین الرئیس الإداري الأعلى و الذي یقیم ف

فهنا مصدره تفویض اختصاص . و مرؤوسیه المقیمین بها أو المنتشرین في أقالیم الدولة 

خارجي وقد یكون مصدر عدم التركیز الإداري قرار إداري صادر عن الرئیس الأعلى متضمنا 

و هنا نقول أن مصدره  2تخلیه للمرؤوس عن بعض اختصاصاته دون الخروج من العاصمة 

و التفویض في الاختصاص یقوم على أركان أو شروط معینة كما  ویض اختصاص داخليتف

  .اتـأن تطبیقه من شأنه خلق انعكاس

  الفرع الأول

  التكریس القانوني لتفویض الاختصاص

كان الأساس في ،  تحقیق عدم التركیز الإداريللما كان التفویض بالاختصاص وسیلة 

الإداري بین الرئیس و المرؤوس حین یكون الأساس في وجود توزیع صلاحیات اتخاذ القرار 

  .هیئات عدم التركیز الإداري وأساس لاضطلاعها بالوظیفة الإداریة

وجب القانون و ینص على توزیع و یلذلك وجب أن یستند إلى مبرر شرعي یجیزه 

 لأهمیتهو  وذلك لما یستدعیه إجراء تفویض الاختصاص، الاختصاص صراحة في أحكامه

  .البالغة

فعندما تباشر هیئات عدم التركیز الإداري مهامها تجسیدا لفكرة عدم التركیز الإداري فإنها 

،  تقوم بمباشرة اختصاصات أصلیة للسلطة المركزیة مستندة في ذلك على تفویض الاختصاص

                                                           
  .282ص،  سابقال مرجعال  1
  .282، ص سابقالمرجع ال 2



53 
 

كانت باطلة  تحوز على الشرعیة وإلاّ حتى  لذلك وجب أن یكون مبررها شرعي مجسدا قانونا

  .الانا مطلقبط

الأحكام  ص بفكرة تفویض الاختصاص نجدد وترخّ عن الأحكام القانونیة التي تجسّ و 

 .القانونیة، و  ةـالدستوری

  الأحكام الدستوریة:أولا

إن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة و الذي یبني نظام الحكم فیها فیعتبر بمثابة 

المرجع الأساسي فیما یخص مسألة توزیع الاختصاصات إذ یقوم بتحدید مختلف الاختصاصات 

م قواعد الحكم و الدستور هو الذي ینظّ ،  1و یضع القواعد العامة لعدید من الهیئات 

الدستور في الجزائر  و على هذا یعدّ ، یة و القضائیة ذو التنفی التشریعیة  واختصاصات الهیئات

و           لقواعد القانونیة التي تحكم توزیع الاختصاص بین الهیئات العامة الأول ل مصدرال

السلطة التنظیمیة بید السلطة  125تنظیم السلطات ،وإن كان الدستور قد حصر في مادته 

  .لا یعني عدم توزیعها على أراضي وأقالیم الدولة  المركزیة إلا أن هذا

  الأحكام القانونیة: ثانیا

 ن اختصاصاتها،وعلىالقانون هو الأساس الذي تستمد منه الإدارة سلطتها فهو الذي یبیّ 

  .2فالقانون هو المصدر الذي تسمد منه الإدارة مبدأ المشروعیة في نشاطها  ذلك 

الإداري لسلطاتها التنظیمیة و اتخاذ القرارات تكون بموجب فممارسة هیئات عدم التركیز 

المدیریات  یخصّ  اإداری انصوص قانونیة ،فعندما یصدر عن الوالي بصفته ممثلا للدولة قرار 

بذلك على أساس ت ها رخصالتنفیذیة نجد أن هذا القرار یعود في الأصل للسلطة المركزیة لكنّ 

  .التفویض 

د في ذ هذا القرار هو وجود نص صریح یجیزه وهذا ما تجسّ لكن الترخیص الفعلي باتخا

  .المتعلق بالولایة  07-12القانون رقم 

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم تفته هذه المسألة وقام بفصل في جمیع النقاط المتعلقة 

فنجد أن رئیس البلدیة كلف ، بمسألة تفویض هیئات عدم التركیز الإداري كل على حدا 

تضمن  دمهام السلطة المركزیة على مستوى البلدیة وذلك بصفته ممثلا للدولة تجسّ بممارسة 
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ل في هذه المهام بنصوص ن و فصّ المتعلق بالبلدیة الذي بیّ  10-11القانون رقم نصوص 

  .واضحة و صریحة 

لذلك یقوم هذا الأخیر بتفویض رئیسها  ، لواليسلطة اها تابعة لأما بالنسبة للدائرة فإنّ 

،و الدائرة تختلف عن باقي  215-94زمة عملا بالمرسوم التنفیذي بالاختصاصات اللاّ 

صادرة في شكل حیث اهتم المشرع بتجسید مهامها في نصوص قانونیة ، المدیریات التنفیذیة 

  :تاليكل على حدا نظرا لطبیعة نشاطها الإداري بالشكل ال تنفیذیة  مراسیم

  .409-03مدیریة التجارة بالمرسوم التنفیذي رقم  -

  .436-05مدیریة الأشغال العمومیة بالمرسوم التنفیذي رقم  -

  .216-05مدیریة السیاحة بالمرسوم التنفیذي رقم -

  .بالإضافة إلى مدیریات أخرى كل بالمراسیم الخاصة بها، هذا 

  الفرع الثاني

  مضمون تفویض الاختصاص

یرتبط مصطلح التفویض بالاختصاص بمصطلح التفویض المباشر و التفویض كثیرا ما 

لدى وجب ,من شأنه أن یثیر علامات استفهام كثیرة في أذهان الباحثین اوهذا م, غیر المباشر

  .علینا تحدید هده المصطلحات ونبین حقیقة الرابطة الموجودة بینها وبین تفویض السلطة

المباشر وغیر المباشر یعتبران أنواع أو صور لهذا  وحقیقة ما في الأمر أن التفویض

صدور التفویض من السلطة الأعلى و بالتالي  ذلك أن الصورة الأولى تعني،  ضـالتفوی

صدور القرار من رئیس الجمهوریة :و نضرب المثال ب،  1صاحب الاختصاص الأصیل

ض تحقیق غایة تفویوإن مثل هذا التفویض من شأنه .بتفویض الاختصاص إلى أحد الوزراء

و یجوز الإذن بالتفویض بمرسوم ,و الأفراد أكثر استقرارا الاختصاص ویجعل مصالح العاملین

حتى في الاختصاصات المقررة بالقانون فالتفویض في هذه الصورة  یتم بعمل واحد هو 

وعندما یصدر المرسوم فلا حاجة إلى قرار یصدر عن الأصیل , المرسوم یمثل قرار التفویض

  .عندما یكون قرار التفویض قد صدر ممن هو أعلى منه مرتبة في السلم الإداري
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                    أما التفویض غیر المباشر فهو الذي یصدر عن الأصیل نفسه استنادا إلى القانون 

هنا تتجلى إرادة الأصیل فهو الذي یفوض وفا لمتطلبات العمل و ظروفه وهذا و 1أو التعلیمات

  .و المعتمد في الجزائرالتفویض ه

حدید علاقته بالمصطلحات و لا یكفي للإلمام بتفویض الاختصاص تكریسه قانونیا و ت

  .و إنما یجب علینا تحدید الدعامة الأساسیة لقیامه و كذا التبعات التي تلحق بتجسیده المشابهة

  شروط تفویض الاختصاص:أولا

هناك دعامة أساسیة یبنى علیها تفویض الاختصاص الذي یكون حجة و مبرر شرعي 

إذ یمكن لنا ، وهي شروط هذا التفویض ,لقیام المرؤوس بسلطة التنظیم أو اتخاذ القرارات

  :إجمالها في

 2وجود نص قانوني یجیز التفویض -1

والأصل أن .  ولا تفویض خارج النص,وهذا عملا بالقاعدة القائلة لا تفویض إلا بنص 

فلا یحق لها أن تتصرف فیها , الاختصاصات التي تقر بالسلطة الإداریة لابد أن تباشرها هي

ونظرا إلى أن , لأن تصرفها بها في هذه الحالة یعد باطلا بطلانا مطلق. كما یحلو لها 

التفویض جاء كأساس لیبرر وسیلة تخفیف العبء على الإدارة المركزیة فأن تفویض 

ص في هذا الجانب یطغى على الأصل ویخرج منه كاستثناء لذلك وجب أن یستند الاختصا

  .تفویض إلى نص كي یبرر غایته 

 أن یكون التفویض جزئیا لا كلیا  -2

 إذ لا یكون صحیحا إلاّ ، 3ض یشمل التفویض كل الاختصاصات المفوّ  بحیث یجب ألاّ 

ل فالقول بالتفویض الكامل یعني التنصّ  ، إذا انصب على جانب من هذه الاختصاصات فقط

 إلاّ    وهذا منافي للقواعد العامة، التام من المهام المسندة للرئیس مانح التفویض بالاختصاص 

إذا أجازه  أنه قد یحصل الاستثناء مرة أخرى هنا بأن یصبح التفویض بالاختصاص كلي لكن إلاّ 

  .فهذا الأخیر هو من ینشئ الاختصاص، المشرع 
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 أن یكون التفویض محدد المدة  -3

لأنه في حالة إطلاق هذه المدة وعدم تحدیدها نكون أمام تنصل الرئیس من مهامه 

  .1أو أمام ظاهرة الحلول وهذا أمر غیر جائز، واختصاصاته كلیا 

 التفویض للسلطة لا للمسؤولیة -4

بمعنى أن الرئیس الإداري حینما یفوض مرؤوسه لممارسة بعض اختصاصاته یظل 

ة ممارسة ـلأن الرئیس یظل مسؤولا باستمرار عن كیفی، ض إلیه سؤولا إلى جانب المفوّ م

وبعبارة أخرى هذه المسؤولیة تكون نابعة من مسؤولیة الرئیس عن ، ه تـالمرؤوس لاختصاصا

أو كانت  ،أعمال مرءوسیه سواء كانت اختصاصات أصیلة مستمدة من القانون مباشرة 

ي إذن تفویض الاختصاص إلى تفویض فلا یؤدّ  ، اختصاصات مستمدة من قرارات التفویض

سه وهذا ما كرّ ، ا یصدر عنه من تصرفات ض إلیه مسؤولا عمّ ذلك أن المفوّ ، المسؤولیة 

  . 2المشرع الجزائري في أحكام القانون المدني الجزائري 

 3لا تفویض في تفویض الاختصاص -5

ه لا یمكن تفویض الاختصاصات المفوضة للمرؤوس من هذا الأخیر إلي ویعني هذا أن

إلي المرؤوس فلیس ، أي إذا قام الرئیس بتفویض البعض من اختصاصاته ، العون الأقل درجة 

فلا یحق ، من حق هذا المرؤوس تفویض هذا الاختصاص مجددا لأن هذا منافي للقانون 

  .تفویض الاختصاص إلا من طرف الرئیس

  آثار تفویض الاختصاص: ا ثانی

شأنها تخلیف عدة  إن عملیة  تفویض الرئیس بعض من اختصاصاته إلى مرؤوسیه من

ذلك أنه بموجب هذا التفویض یحرم الرئیس من ممارسة الاختصاصات ، أو انعكاسات  آثار

لكن لهذا الرئیس صاحب الاختصاص ، 4التي تم تفویضها إلى المرؤوس في فترة التفویض

باستعادة تفویضه لما فوضه لغیره من مرؤوسین  وهنا یتطلب منه الأمر قرارا منه الأصیل 

وحتى في حالة حرمان الرئیس من ممارسة ، فیعود له اختصاصه الأصیل  ،5بإلغاء التفویض
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الاختصاصات المفوضة في فترة التفویض إلا أنه لا یحرم من التعقیب على قرارات المرؤوس 

ع به من سلطة رئاسیة أن یعقب على لرئیس الإداري بناء على ما یتمتّ ذلك أن ا، المفوض إلیه 

قرارات مرءوسیه بغض النظر عما إذا كانت هذه القرارات صادرة أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم 

فلا یمنع هذا الرئیس من ,الأصیلة أو أثناء ممارستهم لاختصاصات فوضوا في ممارستها 

یهه وإرشاده للكیفیة التي یباشر بها اختصاصاته بهدف مراقبة المرؤوس المفوض إلیه وتوج

ه إلى الشخص كذلك نجد أن تفویض الاختصاص یوجّ ،  1السیر الحسن للوظیفة الإداریة 

لذلك فتفویض الاختصاص أو تفویض السلطة یستمر التفویض فیه ،  2بصفته لا بشخصه 

ما بصفة هذا الرئیس ض وإنّ فوّ فهو إذن لا یتأثر بشخص الرئیس الم، ر الأشخاص حتى ولو تغیّ 

أما من المسؤولیة في التفویض الاختصاص فإنه بالنسبة للرئیس مانح التفویض بالاختصاص ، 

كما ،  "التفویض في الاختصاص لا في المسؤولیة : " تبقى مسؤولیته كاملة لأن القاعدة تقول 

وس ؤ نسبة للشخص المر أما بال ،وسه ؤ ضها لمر یظل الرئیس مسؤولا عن الاختصاصات التي فوّ 

ومن جهة أخرى یحق للرئیس ، لكن في حدود ما ینتج عنه من تصرفات ، فهو مسؤول أیضا 

كما یستطیع   ،ضة ل في نطاق وحدود السلطات المفوّ صاحب الاختصاص الأصیل أن یعدّ 

ضة وإلغاء التفویض إذا ما رأى  أن مصلحة سحب هذه السلطات أو الاختصاصات المفوّ 

ض إلیه استخدام سلطاته في هذه الحالة یلغى التفویض أو إذا أساء المفوّ  ، تتطلب ذلكالإدارة 

  .بالاختصاص 

والحلول في الاختصاص یكون :"كما قد ینجم عن تفویض الاختصاص ما یعرف بالحلول 

في أغلبه عندما یغیب صاحب الاختصاص الأصیل بغض النظر عن سبب الغیاب  فیحل 

لذا قد یبدو الحلول  ،وإن كان التفویض بقوة القانون فالحلول كذلك  ، 3"محله من ینوب عنه

ذلك ،  لكن الحقیقة أن هناك نقاط جوهریة تمیّز بینهما، والتفویض بالاختصاص نفس الشيء 

، ض إلیه إلا بعض من اختصاصات الأصیل أن التفویض بالاختصاص لا یمارس فیه المفوّ 

  .كل الاختصاصاتفي حین أن الحلول یمارس فیه النائب 

ل یعدّ كذلك في الحلول یفقد صاحب الاختصاص صفته كرئیس إداري فلیس من حقه أن 

له من الرجوع إلى  ه فلابدسأو یلغي التصرفات التي صدرت عن نائبه في فترة الحلول بنف
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بینما  ،أو القضاء إذا ما رأى بضرورة إلغاء بعض أو كل تصرفات نائبه  السلطة الأعلى

تفویض الاختصاص یبقى لصاحب الاختصاص الأصیل صفته كرئیس إداري للمفوض إلیه فله 

  .1أن یعدل كلیا أو جزئیا في تصرفات المفوض إلیه بنفسه

  المطلب الثاني

  التفویض بالتوقیع

, قد تستدعي ضرورات العمل أن یفوض الرئیس أحد مرءوسیه سلطة التوقیع بدلا عنه

لا إلى مباشرة اختصاصات حقیقیة  2ینصرف إلى مجرد التوقیع فقط فمضمون التفویض هنا

لصاحب الاختصاص الأصیل كما سبق ورأینا ذلك في تفویض الاختصاص فهما إذن مختلفین 

  ".التفویض بالتوقیع هو مجرد ترخیص بالقیام بعمل مادي بحت"حیث أن 

ض القرار فیما فوّ  ذتخااض إلیه حق في حین أن تفویض الاختصاص یعني إعطاء المفوّ 

أو             وس هنا على مجرد التوقیع أو الإمضاء على بعض القراراتؤ فیه إذن دور المر 

حیث یوقع  الأوراق الرسمیة الداخلة في اختصاصات السلطة الأصیلة ولحسابها وتحت مراقبتها 

التوقیع من و یعد تفویض ، ض إلیه على وثیقة سبق وأن أعدّتها السلطة المختصة المفوّ 

ة بین الرئیس الإجراءات التي تقوم على الاعتبار الشخصي أي على أساس الثقة المبنیّ 

لذلك        وتفویض التوقیع یستدعي منا تعمقا أكثر ، ض إلیه بالتوقیع وس المفوّ ؤ والمر 

  .ل في كل من الشروط الخاصة به والآثار المترتبة عنهسنفصّ 

  الفرع الأول

  تفویض التوقیعالتكریس القانوني ل

لا یكفي الاعتراف بسلطات هیئات عدم التركیز الإداري وجود تفویض بالاختصاص 

ما لابد من تفویض التوقیع و الذي یعتبر في هذه الحالة مكملا لتفویض وتجسیده قانونا، وإنّ 

الاختصاص حیث أن التوقیع هو من یتولى مهمة إخراج الاختصاص في شكله القانوني إلى 

ذ و یجعله محلا للاعتراف به ،ذلك أن القرار الإداري المتضمن مباشرة اختصاص ما حیز النفا

  .فقد مصداقیته یعترف به وإلاّ  حتى من قبل المفوض إلیه وجب أن یأشر علیه هذا الأخیر
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وحتى ولو كان التفویض في التوقیع مجرد ترخیص للقیام بعمل مادي لا یرقى أن یكون 

  .واجب ولا مفر من ضرورته سلطة قائمة بذاتها إلا أنه

حتى یحوز على الشرعیة للقیام قانونا، ونظرا لهذه الضرورة رأى المشرع الجزائري بتكریسه 

  .اللوائح التنظیمیة و به  ونجد هذا التكریس في النصوص القانونیة 

  النصوص القانونیة:أولا 

وهنا نقول من له تفویض الاختصاص، لو نعود إلى الوالي سنذكر أنه یحوز على تفویض 

  .التوقیعالاختصاص له تفویض 

وتجدر الإشارة إلى أن التفویض بالتوقیع الذي یملكه الوالي هو اختصاص شامل على 

ض ض من التوقیع بدلا من المفوّ مستوى تراب الولایة، فبما أن تفویض التوقیع لا یحرم المفوّ 

ضها جمیع القرارات أو التنظیمات التي فوّ فإنه یستطیع التوقیع على ، إلیه في فترة التفویض 

حیث یقوم بتفویض التوقیع لكل ، ساریة المفعول  ینإلى المدیریات التنفیذیة و تعتبر كلا التوقیع

و         و نقصد بذلك الدائرة و المدیریات التنفیذیة، الأجهزة الإداریة التابعة لإدارة الولایة 

 126 المتعلق بالولایة تحدیدا في المادة 07  -12ون القانیكرس تفویض التوقیع للوالي في 

ض بالتوقیع من خلال استحواذه على أما بالنسبة لرئیس البلدیة فهو أیضا یستطیع أن یفوّ ، منه 

و إلى كل  تفویض الاختصاص لذلك فهو یستطیع أن یفوض إمضاءه إلى كل مندوبي البلدیة

  .1 10-11من القانون  87عامل بالبلدیة عملا بالمادة 

فعندما نقوم باستخراج وثیقة رسمیة من البلدیة نلاحظ علیها ختم رئیس البلدیة في حین أن من 

ض هذا الأخیر بالتوقیع بدلا قام بالإمضاء هو موظف عادي، یفهم من ذلك أن رئیس البلدیة فوّ 

 "ض منهرئیس البلدیة و بتفوی:"لیا في الختم حیث یحتوي الختم على عبارة جمنه، و یظهر هذا 

.  

  اللوائح التنظیمیة:ثانیا

فإنه لا   ض لهیئات عدم التركیز الإداريإذا كان القانون یهتم بتنظیم تفویض التوقیع المفوّ 

ینفرد لوحده بهذا التنظیم، وإنما نجد إلى جانبه الأنظمة و التعلیمات التي یكون الأصل فیها أنها 

  .یر الحسن للإدارة سّ مسندة إلى القانون، وهي تعلیمات تضعها الإدارة بهدف ضمان ال
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مصدر لتفویض التوقیع سنتحدث بالضرورة عن كوعندما نتحدث عن اللوائح التنظیمیة 

یئات التي تملك سلطة التنظیم و اتخاذ القرارات، فهي الوحیدة التي باستطاعتها إصدار هذه اله

  .اللوائح

فمن شأن ذلك أن یجعله یصدر قرارا في مجال  ، لذافالوالي مثلا یتمتع بهذه السلطات 

هذا  و یكون، به كل الأجهزة العامة للولایة، وكذا الهیاكل التابعة لها  ىالتفویض بالتوقیع تعن

القرار مصدرا و مبررا شرعیا في تنظیم قواعد التفویض بالتوقیع لدى هذه الأخیرة، وهذا ما 

یجعل هیئات عدم التركیز الإداري تباشر العمل المادي البحت بالتوقیع بناء على تفویض الوالي 

  .بذلك

  الفرع الثاني

  مضمون تفویض التوقیع

إلیه التوقیع على أوراق رسمیة یعود  لما كان تفویض التوقیع یعني استطاعة المفوض

فإنه كان طریقة لانجاز الأعمال الإداریة و التسریع من ,الأصل في التوقیع علیها إلى المفوض 

  .1ضوتیرتها بتخفیف هذا العبء عن المفوّ 

           لذا فكثیرا ما یرتبط مصطلح تفویض التوقیع بمصطلحات أخرى كالتفویض البسط 

بالقول أن ، وجب علینا توضیح هذا الأخیر ذال، نوعا من الغموض ما یطرح و المركب

  :التفویض البسیط و المركب هما صورتین لتفویض التوقیع ذلك أن

ض فیتطلب تحدید المفوّ , ض إلیه بعینه بدل الأصیل التفویض البسیط یصدر إلى المفوّ 

  . 2إلیه باسمه

الأصیل بمنح نفس التفویض بالتوقیع أما التفویض المركب فهو التفویض الذي یقوم فیه 

  .3ه مشتركینذإلى عدد من المفوضین إلیهم لیقوموا بتنفی

ولا نكتفي في مسألة التفویض بالتوقیع هذه على تأسیسه قانونا و تحدید المصطلحات 

وما من ,المشابهة له  وإنما سنتخطى ذلك إلى الوقوف على الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها

  .التوقیع أن یرتب تبعات عند ممارستهشأن تفویض 
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    شروط التفویض بالتوقیع: أولا 

  :یتطلب فیه توافر مجموعة من الشروط تتمثّل في تفویض التوقیع إن الاعتداد ب

 وجود نص قانوني یجیز التوقیع  -1

هذه هي القاعدة المعمول بها في هذا  ، 1فلا تفویض إلا بنص ولا تفویض خارج النص 

حتى ویفهم من هذا أن تفویض التوقیع ا ، المجال وكل ما یخرج  عنها یعد باطلا بطلانا مطلق

أي لابد أن یجیزه القانون ، یحوز على الشرعیة والاعتراف به لابد من أساس قانوني لیستند إلیه 

  .وذلك بالنص علیه ، 

 :جزئي تفویض التوقیع یكون كلي ولیس  -2

ض إلیه بالتوقیع یقوم بالإمضاء على كل الوثائق الرسمیة الداخلة والمقصود بذلك أن المفوّ 

فلا یستطیع المفوض التوقیع على الأوراق ، لت به في اختصاصات السلطة الأصلیة التي خوّ 

  .باسم السلطة السلمیة وأخرى لا 

         كما لابد أن  تكون هده الأوراق رسمیة داخلة في اختصاصات السلطة الأصلیة 

بمعنى لا یستطیع المفوض إلیه بالإمضاء في هذه الحالة أن یأتي بأوراق خارجة عن 

فنكون هنا أمام التزویر ونحن نعلم أن القانون یعاقب ،  ع علیها باسمه اختصاص رئیسه ویوقّ 

  .على التزویر 

  :بالتوقیعحیث مدة التفویض من   -3

إن تفویض التوقیع لا یحكمه تحدید المدة مسبقا قبل التفویض أو حتى كتابتها إلا أذا نص 

و            فالتفویض هنا مبني على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بین الرئیس  القانون

تتأثر بوجود أي تغییر لذلك من الطبیعي لهذه العلاقة أن  ، وس كأساس لهذا التفویضؤ المر 

  .2ومدة هذا التفویض تنتهي بتغییر أحد الطرفین أو كلاهما ، یحدث لطرفیه 

 :التفویض للتوقیع لا للمسؤولیة   -4

فالتفویض هنا ، وسه بإمضاء فإن كلا منهما یحتفظ بمسؤولیته ؤ ض الرئیس مر فحین یفوّ 

كما أن المرؤوس یسأل في حدود ما قام به من ، یكون مضمونه الإمضاء ولیس المسؤولیة 

  .لكن هذا یمنع الرئیس من التعقیب على مرؤوسیه و المراقبة والإشراف على توقیعاته، توقیع 
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  : لا تفویض في تفویض التوقیع -5

إذ لا یمكن للمرؤوس المفوض إلیه بالتوقیع تفویض هذا التفویض بالتوقیع مرة أخرى إلى 

فإذا ما خرجنا إلى الواقع العملي و رأینا أن كل موظفي .رجته شخص آخر بغض النظر عن د

البلدیة المختصین بالوثائق الرسمیة یحوزون على تفویض التوقیع من صاحب الاختصاص 

الأصلي و هو رئیس المجلس الشعبي البلدي خاصة و أن التنظیم الهیكلي للبلدیة كبیر و 

و             ...رئیس، مرؤوس ، س رئی: یحتوي على عدة رؤساء و مرؤوسین على شكل 

كل رئیس یصبح رئیس على مرؤوس أفلا یفهم من هذا السلم أن كل رئیس البلدیة یفوض 

و هذا ، توقیعه لمرؤوسه بل أن هناك رئیس واحد هو في قمة السلم یتمثل في رئیس البلدیة 

          ض توقیعه هو فقط من یفوّ ، الأخیر هو من یعود له هذا الاختصاص الأصیل بالتوقیع 

و یكون هذا التفویض إلى الموظفین المختصین بالأوراق الرسمیة الداخلة في اختصاص رئیس 

  .البلدیة 

  ار التفویض بالتوقیعثآ:ثانیا

العمل الإداري الذي یقع  ءإن تفویض الرئیس الإداري لمرؤوسه بالتوقیع یعد تخفیفا لعب

ذلك  التوقیع في نفس الوقت امتداد لسلسلة هذا الأخیرو تفویض ، على عاتق الرئیس الإداري 

لا یحرم " و تفویض التوقیع في نفس الوقت أیضا ، أن الإمضاء یكون باسم الرئیس الإداري 

ن أأي   1" ذا الاختصاص أثناء فترة التفویض بالتوقیع هالرئیس مانع التفویض من ممارسة 

و في آن واحد و كلا التوقیعین یعتبر ساري  الرئیس والمرؤوس یوقعان على نفس هذا الوثیقة

ذلك أن تفویض التوقیع لا یحول دون ممارسة الأصیل لاختصاصاته مع وجود ,المفعول 

صاحب  إلىتفویض التوقیع هو مجرد ترخیص لعمل مادي بحیث ینسب , تفویض التوقیع 

الاختصاص الأصیل نفسه و یأخذ درجته فلا یرقى أبدا إلى ممارسة اختصاصات حقیقیة 

یجدر التنبیه إلى أن هذه الأوراق یجب أن تكون رسمیة داخلة ، وعلى ذكر الأوراق الرسمیة ,

أي أنه إذا فوضك مثلا رئیس البلدیة بالتصدیق على الوثائق لا  ، 2في اختصاص الأصیل 

أتي بأوراق لدیك و تصادق علیها باسمه أو المصادقة على أوراق من أناس خارج یجدر بك أن ت

تها و سبق لها و أن أعدّ  اوراق لابد أن تكون رسمیة فالإدارة تكون أحیانوهذه الأ ،المصلحة 

و یمكن لنا            مهمتك أنت كموظف مستفید من تفویض التوقیع هو التوقیع علیها فقط 
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عمله استخراج شهادة المیلاد  فالموظف المفوض هنا بسلطة التوقیع یقوم استنباط مثال من 

والملاحظ على الختم ، ثم یقوم بالتوقیع علیها ، بملء الوثیقة التي سبق للإدارة بإعدادها 

المؤشر على الوثیقة أنه یحمل اسم صاحب الاختصاص الأصیل والمفوض إلیه مع عبارة 

التوقیع أن الرئیس الإداري یستطیع ممارسة سلطة الرقابة  كما نجد في تفویض ،وبتفویض منه 

أما عن الرابطة بین  ،و التوجیه والإشراف على مرءوسه إذ یبقى یحوز على صفة الرئیس 

الرئیس و المرؤوس في تفویض التوقیع فإنها مبنیة على أساس الثقة المتبادلة بین الطرفین أن 

ویفهم من هذا  ،ثر ما إذا طرأ تغییر على الطرفین هذا التفویض له طابع شخصي لذلك فهو یتأ

كما تجدر الإشارة أیضا أنه   1أن التفویض بالتوقیع  ینقضي بتغییر المفوض أو المفوض إلیه 

غیر أن من یملك  ،لا تفویض في تفویض التوقیع شأنه في ذلك شأن تفویض الاختصاص 

لكن من یملك  ،قیع باسمه تفویض الاختصاص من شأنه أن یمنح مرة أخرى تفویض التو 

  .التفویض بالتوقیع لا یمكن له أن یفوض مرة أخرى بالاختصاص ولا بالتوقیع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  قیود الاعتراف بسلطات هیئات عدم التركیز الإداري
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صحیح أنه ثبت وجود هیئات لعدم التركیز الإداري في الجزائر وذلك على المستویین 

ممركزة الد هذا الوجود من خلال الاعتراف بسلطات هذه الهیئات غیر وتجسّ ، و الولائي  البلدي

حیث منح هذا الأخیر ، وذلك على أساس التفویض ، من سلطة اتخاذ القرارات وسلطة التنظیم 

كما سبق ورأینا هذه السلطات لهیئات عدم التركیز الإداري لأنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة 

  فهل هذا الاعتراف مطلق ؟، الاعتراف یضعنا أمام إشكال آخر من جدید لكن هذا 

یجدر بنا هنا ، عتراف بسلطات هیئات عدم التركیز لیس مطلقا ویمكن الإجابة هنا بأن الا

وهو القید الوارد على سلطات ، وهو مبدأ التدرج الإداري ،  نسیان أحد مقومات المركزیة الإداریة

أنه ثمة رابطا قویا یربط بین وحدات الجهاز " داري ، و الذي یعني هیئات عدم التركیز الإ

بحیث تبدو في صورة هرم یوجد على قمته رئیس أعلى و في الدرجات  ،الإداري في الدولة 

فیظهر هذا الهرم الوحدة الإداریة في مظاهر الوحدة  ، التالیة رؤساء الإدارات و المصالح

، ترسم لها خطة السیر 1" و تهیمن علیها سلطة آمرة واحدة  العاملة التي یسودها روح النظام

  . فیما تصدره من قرارات و تنظیمات

و إذا كان مبدأ التدرج یشكل القید الحقیقي على سلطات هیئات عدم التركیز الإداري 

فهذا ما من شأنه أن ،  بتحدیده درجة كل من الرئیس الإداري و مرؤوسه في الهرم الإداري

  .الاقتضاءتحدید الجهة التي لها أهلیة التقاضي عند  ل علینایسهّ 

  :لذلك سنتناول، لذلك فموضوع التدرج الإداري یستدعي منا تفصیلات كثیرة 

 . )فرع أول(نطاق السلطة الرئاسیة  -

  ).فرع ثاني(آثار السلطة الرئاسیة  -

  المطلب الأول

  خضوع هیئات عدم التركیز الإداري للسلطة الرئاسیة

تعد السلطة الرئاسیة الركیزة الأساسیة وجوهر النظام المركزي ومعناها وهو أن یوضع كل 

موظفي الإدارة المركزیة أینما كان مقر أعمالهم أي سواء كانت في العاصمة أو في أقالیم الدولة 

بحیث یهیمن الرئیس الإداري على المنظمة الإداریة فیما یتعلق "في تدرج رئاسي ، المختلفة 

وفي قول آخر یمكننا تعریف الرقابة الرئاسیة بأنها " شخاص العاملین فیها وعلى أعمالهم بأ

مجموعة من الاختصاصات یتمتع بها الرئیس في مواجهة مرءوسیه من شأنها أن تجعل هؤلاء 
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أي هي حق وسلطة استعمال الأمر والنهي من طرف ، یرتبطون به برابطة التبعیة والخضوع 

السلطة شاملة "وتأتي هذه  ،وواجب الخضوع والطاعة من المرؤوسین الإدارة المختصة 

أي أن الرئیس له أن یلغي أو یعدل قرارات المرؤوس أو یحل ، لأشخاص المرؤوسین وأعمالهم 

أو أنها غیر ملائمة في الظروف التي ، قراره هو محلها بسبب مخالفة هذه القرارات للقانون 

  ".صدرت فیها

اختصاص یمنحه "هذا الحق بأنه حق مطلق بل هو عبارة عن  إلا أنه لا یجب فهم

و فكرة  السلطة الرئاسیة ،  "القانون حرصا منه للمصلحة العامة و حسب سیر المرافق العامة

فهي ، تمارس بغیر حاجة إلى نص خاص ، هي فكرة مفترضة أي تنبع من طبیعة الأوضاع 

یمكن للمرؤوس الاحتجاج علیها لعدم رقابة أصلیة یمارسها صاحب الاختصاص الأصیل فلا 

المتعلق بالوظیفة العامة حیث 1 06/03من الأمر  40مثال ذلك ما أوردته المادة .وجود نص 

یجب على الموظف في إطار تأدیته لمهامه احترام سلطة الدولة وفرض :"على أنه نصت 

  ".احترامها وفقا للقوانین و التنظیمات  المعمول بها 

ت هذه السلطة مجاز أن تمارس بغیر نص إلا أن النص یزید من لكن حتى ولو كان

وتجد فكرة السلطة الرئاسیة أساسها  ،فهو من یعطیها صفة السلطة  ،شرعیتها في الممارسة 

الملاحظ أن المشرع الجزائري قد كرسها منذ ،و  القانوني في عدة قوانین ومنذ زمن طویل

  ).الملغى (الوظیفة العامة المتعلق ب 133 - 66عملا بالأمر رقم  1966

المتعلق بالقانون الأساسي الخاص  2242 – 89بعد ذلك جاء المرسوم التنفیذي رقم

الآخر المطبق على العمال المنتمین إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات ، لیكرس هو 

اري تحت منه إلى الاعتراف بوضع المتصرف الإد 16فذهبت المادة ،  فكرة السلطة الرئاسیة

و كذلك المادة ) الرئیس الإداري ،السلطة العلیا أوالمقصود بالسلطة السلمیةو ( السلطة السلمیة

وقد فصل هذا رسمت وضع المساعد الإداري وضعته هو الآخر تحت السلطة السلمیة   32

تحدد مهام كتاب المدیریة ،  39المرسوم في السلطة الرئاسیة في كثیر من مواد ،فتجد المادة 

تحدد مهام أعوان الإداریین ،و المادة  49تحدد مهام المعاونین الإداریین، والمادة  46والمادة 

و كذلك المادة           ترسم مهام المحاسبین السامین  76تهتم بمهام المترجمین ،والمادة  66
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تبین مهام سلك المعاونین ، وغیرها من المواد الكثیرة التي وضعت كل المرؤوسین تحت  116

سالف الذكر من بین القوانین المرسخة 1 03-06كذلك نجد الأمر ، تصرف السلطة السلمیة 

س بغیر نها تنبع من طبیعة الأوضاع و تمار أب لفكرة السلطة الرئاسیة و الذي في بادئه أقرّ 

الحاجة إلى نص خاص لكن الملاحظ أن هذا الأمر عاود النص علیها في مواده هو،وهذا ما 

وغیرها ،ومن جمیع هذه النصوص  48وكذلك المادة،  47-41-40 -24دته المواد جسّ 

نستنتج أن القوانین الأساسیة لقضایا النشاطات المختلفة على صعید الوظیفة الصادرة مند 

میة لتنظیم الموظف تنظیما جاءت علما لتكریس مبدأ السلطة السل 2011إلى غایة  2007

و ربطه بالجهاز الإداري التابع له، ویمارس السلطة الرئاسیة طبعا الرئیس الإداري  رئاسیا

  .وتكون في نطاق معین ما من شأنه أن یرتب عن ذلك آثار لهذه الممارسة 

  الفرع الأول

  السلطة الرئاسیةنطاق 

و           استأثرت الإدارة المركزیة في العاصمة بكل السلطات المخولة لها إداریالطالما 

بهذا المعنى تبقى سلطة القرار دائما بید السلطة المركزیة غیر أنها لا تجرد أعوان الإدارة في 

بل تتولى  -بیانه كما سبق  -وهذا عن طریق التفویض ،  2مختلف الأجهزة من هذه السلطة 

الهیمنة على معاونیه، مهما اختلفت مستویاتهم فطالما كانت مجموع الوحدات  الإشراف و

و              الإداریة و المرافق مرتبطة أشد الارتباط بالإدارة المركزیة خاضعة لقراراتها 

  .3سلطتها 

نا من هذه المسألة بالدراسة هو المجال المحدد لممارسة هذه السلطة خصوصا وما یهمّ 

الرئاسیة تجعل المرؤوس خاضعا لرئیسه الإداري وهنا نتساءل فیما تتمثل سلطة وأن السلطة 

  الرئیس الإداري على مرؤوسه؟

ونجیب عن هذا التساؤل بأن الرئیس الإداري یملك سلطة مزدوجة في مواجهة المرؤوس 

و تتمثل مظاهر هذه السلطة ، ما یبقى هذا الأخیر في حالة تبعیة دائمة لرئیسه الإداري 

  .المزدوجة في سلطة الرئیس على شخص المرؤوس و سلطته على أعمال هذا المرؤوس
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غیر أن الإلمام بالإجابة الوافیة لهذا التساؤل تقودنا إلى ضرورة التفصیل في سلطة 

  .الرئیس الإداري على شخص المرؤوس و سلطته على أعمال هذا الأخیر

  سلطة الرئیس الإداري على شخص المرؤوس: أولا 

  :من خلال  سلطة الرئیس الإداري على أشخاص المرؤوس تظهرو  

          سلطة تعیین و توزیع الإدارات المختلفة ،أي تحدید الوظائف التي یحلقون بها ول بها

أن للرئیس حق نقل الموظفین من وظیفة إلى أخرى حسب  و یدخل تحت هذه السلطة أیضا

لطات الرئیس الإداري ترقیة المرؤوسین لینالوا متطلبات حسن سیر العمل الإداري ، كذلك من س

التي تسمح بها القوانین  ما قدموه من الكفاءة و المردودیةدرجات علیا في الوظیفة حسب 

  .1واللوائح 

یرجع إلى الرئیس الإداري فإنه  وفي حال ارتكاب الموظف لمخالفة یعاقب علیها القانون ،

و ذلك بمجرد التوبیخ شفاهة  ب جسامة الخطأ المهني ،توقیع الجزاءات التأدیبیة التي تتدرج حس

  .إلى إنهاء الخدمة بالتسریح 

وعلى كل حال فأن ممارسة هذه السلطات یجب أن یكون في إطار القانون وطبقا للقیود 

وكل هذه  الواردة بالتشریعات حتى وإن رأى  البعض أحیانا بعدم وجود ضرورة للنص علیها ،

اري، أما في مجال إصدار ل في حیز التنظیم المعترف للرئیس الإدالسلطات المذكورة  تدخ

و التعلیمات فنجد أن للرئیس الإداري أن یصدر في أي وقت الأوامر الملزمة لمرؤوسه  القرارات

بقصد تعریفه بالواجب علیه عمله أو الامتناع عنه ، كذلك توجیه الموظفین إلى النصوص 

، وقد یتطلب الأمر أیضا 2القانونیة تشریعیة أو لائحیة أو حتى قرارات فردیة واجبة التطبیق 

  .لهذه النصوص أو تعریفهم بكیفیة تطبیقها  إمدادهم بتفسیر

وإنما هي مجرد نوع ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه السلطة لیست امتیازا للرئیس الإداري 

من الاختصاص یمارسه هذا الرئیس في حدود القانون، ولما كان الأمر كذلك فإنه من حق 

  .3فیها قضائیا  المرؤوس أن یتظلم إداریا من قرارات الرئیس الإداري وأن یطعن

  سلطة الرئیس على أعمال المرؤوس:ثانیا 
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داري یتمتع بسلطات واسعة في مواجهة الأعمال وفیما یخص هذه المسألة نجد الرئیس الإ

أو            ذلك أن هذه السلطة قد تأخذ صورة الإذن المسبق ، الصادرة عن مرؤوسه 

بعد  الإجراءات في مجال اختصاصه إلاّ التصریح ،بحیث أنه من غیر المجال المرؤوس اتخاذ 

أن یحصل على إذن رئیسه و في مجال امتناع الرئیس الإداري عن إعطاء مرؤوسه الترخیص 

في هذه الحالة هنا تدخل   1و التسریح بمباشرة النشاط یمتنع المرؤوس عن الإتیان بهذا النشاط 

فنقول أن الرئیس الإداري قد تحت شاكلة التنسیق حیث یتوقف عمل المرؤوس على قرار رئیسه 

  .قام بالتصدیق على عمل المرؤوس 

فالقرار والتصدیق كما هو معروف یقتضي ضرورة الحصول على موافقة الرئیس على 

قد التي  التصرف حتى یعد صحیحا ،أما خروجه إلى حیز النفاد فیكون من تاریخ هذه المصادقة

معینة على قرار المرؤوس دون أن  أخذ صورة ضمنیة ،و یتحقق ذلك في حالة مضي مدةت

یقابل من جانب رئیسه باعتراض ما، شریطة أن یقرر المشرع صراحة أن یقابل مضي مدة 

و         معینة دون التزامن الرئیس یعتبر في حكم الموافقة أو التصدیق على قرار المرؤوس 

فلا  2" تنفیذه وقف قرار مرؤوس بمعنى إرجاء "یستطیع الرئیس أیضا في ظل هذه السلطة 

یترتب هنا آثار قانونیة وذلك طوال فترة الوقف ، كما یمكن للرئیس إلغاء قرارات المرؤوس ظالما 

وقد ینصب  ولهذا تعتبر سلطة الرئیس على أعمال مرؤوسه رقابة لاحقة ، ینفرد بصفة الرئیس 

یس أن قرار مرؤوسه و ذلك إذا ما لاحظ الرئ، الإلغاء على القرار بكامله أو على جزء منه فقط 

تى ولم تكن هناك مخالفة قانونیة قام بها المرؤوس یبقى ح  مته ،ءمخالف للقانون أو لعدم ملا

الرئیس دائما حق التعقیب على أعمال مرؤوسه،نقصد بذلك سلطة الرئیس الإداري في تحدید 

  .قرارات المرؤوس 

،لیأتي الرئیس الإداري   وهذا التحدید هنا یفترض سبق قیام المرؤوس بمباشرة اختصاصه

  .ویعدل فیه بما یراه مناسبا

  :الفرع الثاني

  السلطة الرئاسیةممارسة أثار 
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ل في مضمونها قیدا حقیقیا یحد من سلطات هیئات عدم لما كانت السلطة الرئاسیة تشكّ 

خیرة والحد بشكل واضح من التركیز الإداري فإنه من الطبیعي أن تنقص من استقلالیة هذه الأ

وفي البدایة تجدر التركیز بأن ممارسة هیئات عدم التركیز الإداري لسلطتها التنظیمیة  سلطاتها

غیر أن هذه  وكذا سلطة اتخاذ القرارات تتوقف على تفویض صریح من الإدارة المركزیة ، 

الأخیرة  في نفس الوقت تمارس على هذه الهیئات سلطة من نوع آخر تتعلق في بعض الأحیان 

ناه سابقا وهو في نفس الوقت المرؤوس وأحیانا أخرى بأعماله وهذا ما بیّ ، مفوض بشخص ال

  .بفكرة السلطة الرئاسیة 

وإن الوقوف على حقیقة الآثار المترتبة على تطبیق السلطة الرئاسیة كقید على هذا ، 

طات سلطات هیئات عدم التركیز الإداري یقودنا إلى اكتشاف مظاهر عدم الاستقلالیة هذه السل

 .كما یقودنا أیضا إلى مشكلة المسؤولیة الإداریة لهیئات عدم التركیز الإداري ، 

  عدم استقلالیة هیئات عدم التركیز الإداري:أولا

یظهر وجه عدم استقلالیة هیئات عدم التركیز الإداري من خلال ممارسة السلطة 

 :سلطات یمكن لنا إجمالها في ةالمركزیة عد

 :سلطة التوجیه  -1

ولة من طرف ذاختصاص أصیل للسلطة السلمیة یمكنها من ملاحظة الجهود المبهو 

فهي إذن ،  1و ذلك من خلال الأوامر و التعلیمات و الإرشادات، هیئات عدم التركیز الإداري 

و ملاحظة المرؤوسین من قبل رؤسائهم ، عملیة إداریة تتحقق عن طریق التدخل الدائم لمراقبة 

  .هودهم و دفعهم نحو التزام الأسالیب الصحیحةالإداریین و توجیه ج

  

 

 :سلطة الرقابة و التعقیب -2
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و تتیح هذه السلطة للإدارة المركزیة بالعاصمة بالقیام بمجموعة من الصلاحیات فهي 

              ها ئو تملك تعدیلها و إلغا ، عمل هیئات عدم التركیز الإداري1وحدها من تقوم بإجازة 

  .أو حتى سحبها

 2:ا ولتفصیل هذه السلطة أكثر سنتناول هذه الصور كل على حد

 :سلطة الإجازة أو المصادقة -3

ها على مستوى أقالیم الدولة یتتمكن الإدارة السلمیة هنا من إجازة قرار أعمال مرؤوسحیث 

أن هذا الإقرار قد یتخذ صورة  إلاّ  ، )ها الإداریة هیئات عدم التركیز الإداريیو نقصد بمرؤوس(

و ذلك بسكوت الإدارة المركزیة بالعاصمة عن الأعمال المقدمة من طرف هذه ، ضمنیة 

  .غیر الممركزة الهیئات

كما یمكن أن یتخذ صورة صریحة تكون بصدور قرار أو ما یصطلح علیه عادة بالمقرر 

 .الصادر عن الرئیس لیصادق فیه على أعمال المرؤوس

  :عدیلسلطة الت -4

 تملك السلطة المركزیة اختصاصا أصیلا بتعدیل القرارات الصادرة عن هیئات عدم التركیز

ذلك أنه إذا حصل و أن رأت بأن أحد القرارات الصادرة عن هذه الأخیرة غیر مناسبة ، الإداري

و لا نقصد بسلطة التعدیل  جاز لها التعدیل فیه لما تستوجبه ظروف و طبیعة العمل الإداري

إذ أن التعدیل ، ما هذه السلطة تمتد إلى المشروعة منها أیضا و إنّ ، أن القرار غیر مشروع 

 .یمارس هنا لأن الإدارة المركزیة تعتبره غیر مناسب

 :سلطة الإلغاء -5

ویقصد بها أن تقوم السلطة السلمیة بالقضاء على آثار القرارات الإداریة الصادرة عن 

بمعنى عدم المساس ,و إعدامها بأثر فوري بالنسبة للمستقبل فقط ، عدم التركیز الإداري هیئات

 .بالآثار المترتبة عنها في الماضي

  و نعني بسلطة الإلغاء هذه مواجهة كل أعمال القرار غیر المشروع بحكم الإعدام الفوري لها

طاق ضیق یتعلق بمساسها إلا أن هذا الحكم بالإعدام قد یواجه قرارات مشروعة لكن في ن

  .بجانب الملائمة و ظروف معطیات العمل الإداري
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 و تجدر الإشارة إلى أن هذا الإلغاء هو إلغاء إداري و یبعد كل البعد عن الإلغاء القضائي

في حین أن الإلغاء ، ذلك أن الإلغاء الإداري یمس كل القرارات المشروعة و غیر المشروعة  ،

  .عمالفقط الجانب غیر المشروع من القرارات و الأ القضائي یمسّ 

 : سلطة السحب -6

لح السحب مع مصطلح الإلغاء فیظن البعض أنهما نفس طقد یتداخل و یتشابه مص

لكن الحقیقة أنهما یختلفان في نقطة جوهریة تكمن في أن سلطة السحب تكون بأثر ، السلطة 

ثار القانونیة للتصرفات الصادرة عن إحدى ذلك أن للسلطة السلمیة إزالة و إنهاء الآ، رجعي 

و یكون ذلك بأثر رجعي بمعنى ، الهیئات غیر الممركزة على مستوى أقالیم الدولة المختلفة 

  .1و المستقبل محو آثارها في الماضي و الحاضر

 :و بالنظر إلى هذه السلطة وجب توافر شرطین رئیسیین لشرعیة ممارستها

أن ینصب السحب على القرارات و التصرفات التي وجب :من حیث الموضوع -6-1

 . 2تحتوي مخالفة صریحة للقانون أو التنظیم

فإن ، 3"وجب ممارسة سلطة السحب في إطار زماني معین":دةمن حیث المُ   -6-2

أو عمل معین من إحدى الهیئات غیر الممركزة و تجاوز من مدة  صدر قرار

مقررة إجرائیا للطعن بالإلغاء في وهي المدة ال(إصداره فترة محددة بأربعة أشهر 

ولم تسارع السلطة السلمیة بسحبه اكتسب هذا الأخیر حصانة ضد ،  )قرار إداري

 .السحب

  ل الرئیس للمسؤولیة الإداریةتحمّ : ثانیا 

و  فة للمركزیة الإداریةلقد سبق و رأینا أن هیئات عدم التركیز الإداري ما هي إلا صورة مخفّ 

كما   ،تمتع بسلطتها مخففة عن تلك المتواجدة على مستوى العاصمة تهذا ما یعني أن هیئاتها 

اكتشفنا أیضا أن هذه الهیئات في أغلبها تفتقر للشخصیة المعنویة مما یجعلها تجسد صورة 

  .مرؤوس إداري تحت سلطة الرئیس الإداري الأعلى 
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الاعتراف بسلطات هیئات عدم التركیز ل قیدا على و لما كانت السلطة الرئاسیة تشكّ 

و   - نا ذلككما سبق و بیّ  -  نقاص من سلطات المرؤوس الإداريالإداري فهذا ما من شأنه الإ

ذلك أن المنازعات الإداریة  ،منازعتهایجعله في تبعیة لرئیسه و یظهر أثر هذه الرقابة في حالة 

التي سترفع الدعوى ضدها ما إن وجد تستدعي ضرورة توافر الشخصیة المعنویة لتحدید الجهة 

ضرر صادر عنها، أما في حالة افتقار الجهة مصدرة الضرر للشخصیة المعنویة فإنها تحد 

الإداري ، وهذا ما یحصل تحدیدا مع هیئات إلى السلم ویجب في هذه الحالة الرجوع ، مرؤوسه 

 .عدم التركیز الإداري 

  لمطلب الثانيا

  الإداري للسلم الإداريخضوع هیئات عدم التركیز 

في المركزیة الإداریة تكون الأجهزة الإداریة المختلفة هي مجرد فروع و أیدي الإدارة 

وهكذا تكون مختلف الأجهزة الإداریة ، المركزیة،التي تتجسد في الحكومة المركزیة بالعاصمة 

هذا أن یجمع  ىو مقتض، في الدولة في حالة خضوع وتبعیة الإدارة المركزیة بالعاصمة 

  .1موظفي الدولة تحت ما یعرف بالسلم الإداري 

لذلك نجد أن الوزیر المختص یكون في القمة وینتهي بالموظفین من الدرجات الدنیا 

في التنظیم الوظیفي ینظر إلیه من إذن التدرج ، فالمنتشرین في مختلف أنحاء أقالیم الدولة 

بمعنى أن الموظفین المتواجدین في المناصب أعلى في السلم  ،القمة إلى القاعدة ولیس العكس 

الإداري ملاحظ أن مركزهم القیادي یفرض بالضرورة أن یتمتعوا بسلطات یمكنهم من خلالها أن 

كذلك تساعدهم هذه السلطات في الدفع بعجلة النشاط الإداري ، یمارسوا هذا الدور القیادي 

ویفهم من هذا أن التبعیة التدریجیة ، منهم على أكمل وجه لیتمكنوا من تحقیق الخدمات المرجوة 

ویتم . المرؤوس لما یصدره رئیسه المباشر من تعلیمات وأوامر ملزمة  تحتم خضوع الموظف

 ،ترتیب هذه التبعیة في سلم أداري تدریجي من أعلى إلى الأسفل حتى أدنى درجات الإدارة 

ذن التزام قانوني إعلى المرؤوس ، إذ رئیسیه  وبهذا لا یمكن للمرؤوس أن یعترض على أوامر

  .صارم بطاعة ما یصدره رئیسه من تعلیمات وأوامر تمس شروط العمل 
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وتجدر الإشارة إلى  أنه من المفروض أن السلطة الرئاسیة في مظاهرها المختلفة یمارسها 

مل وحاجاته رؤساء یكون لهم من الأقدمیة في الخدمة ما یمكنهم أكثر على إدراك طبیعة الع

بالإضافة ، وتبعا لذلك فهم الأكثر قدرة ودرایة على مواجهة مشاكل العمل وحلها ، 1ه ـومتطلبات

فالطاعة في هذا ، إلى أن الرئیس یعد المسؤول الأول عن  سیر العمل في الوحدة التي یترأسها 

على أساس فهي تحقق وحدة الجهاز الإداري الذي یقوم ، المجال أمر تملیه طبائع الأمور 

التدرج الهرمي الذي یفترض في قمته أن نجد رئیسا واحدا  فلا یكفي أن یوجد الموظفین في 

بل لابد ، مقر عمله في الأوقات الرسمیة المخصصة لذلك أن یؤدي العمل المسند إلیه أثناءها 

 فإن، 2وكذلك كل ما یصدر عنهم من أوامر وقرارات ،  علیه أن یطیع في ذلك العمل رؤساءه

  .أخل المرؤوس بواجب الطاعة من جانبه استحق الجزاء من رئیسه 

ویستدعي منا هذا ,فهذه هي العلاقة التي تحكم الرئیس والمرءوس في تدرج السلم الإداري 

  .التدرج التعمق أكثر في مضمون واجب الطاعة وكذلك حدوده

  الفرع الأول

  واجب طاعة المرؤوس للرئیس

س للرئیس بالتبعیة التدرجیة والتي تعني خضوع یصطلح على واجب طاعة المرؤو 

ویتم ترتیب هذه التبعیة وفقا ,الموظف لما یصدره رئیسه المباشر من تعلیمات وأوامر ملزمة 

وفي ذلك لا یمكن ،  لسلم إداري تدریجي من أعلى إلى أسفل حتى أدنى درجات الإدارة 

القول أن الرئیس الإداري یملك سلطة د سبق لنا ، و ق3للمرؤوس أن یعترض على أوامر رئیسه 

  .ها ذإصدار الأوامر والتوجیهات لمرؤوسه ولا یملك هؤلاء إلا تنفی

ه في محتوى أحكام نجد، وواجب طاعة المرؤوس لرئیسه الإداري واجب مجسد قانونا 

یجب على الموظف في إطار " : على أنه منه  40نصت المادة ، حیث  03-06الأمر 

  ".رام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانین والتنظیم المعمول بها تأدیته مهامه احت

كل موظف مهما كانت رتبته في "في نفس السیاق وتضیف بالنص  47/1وتأتي المادة 

  "المهام الموكلة إلیه  ذالسلم الإداري مسؤولا عن تنفی
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هذا وكذا غیر أن هذا الموضوع یستدعي منا التفصیل أكثر في مضمون واجب الطاعة 

  .الانعكاسات التي من شأنه أن یثیرها

  مضمون واجب طاعة المرؤوس لرئیس:أولا 

          هذا المرؤوس إطلاقا1"  ةلا نعني بواجب طاعة المرؤوس لرئیسه إهدار كرام"

نا نرید القول فقط أنه على المرؤوس بل إنّ ، أو منعه م إبداء رأیه أو التصرف في حدود القانون 

ومن هنا كان  ، عدم الاستخفاف بأوامر رئیسه أو أن یضرب بها عرض الحائطالإداري 

للمرؤوس حق إبداء رأیه ومناقشة رئیسه لها یصدر من قرارات عن هذا الأخیر فیما یتعلق 

لكن دون أن یخرج ، 2لصالح العمل  اكذلك له أن یقترح ما یراه مناسب ، بمجال عمل المرؤوس

فلیس هناك من ضرر إن ، تبادلة الواجب وجودها بین الطرفین عن حدود علاقة الاحترام الم

واجتهد في إقناع رئیسه الأخذ بها ، وجدت وجهة نظر للمرؤوس حول مسألة معینة ودافع عنها 

وأهم من ذلك غیر خارج عن القانون ولا   مادام ذلك یفعل بحسن نیة في سبیل المصلحة العامة

وهذا دائما یكون في إطار  لعمل بالدرجة الأولى یحول واجب طاعة المرؤوس للرئیس في ا

وألاّ تكون الغایة من هذا "             الاحترام والتوقیر اللازمین من هذا المرؤوس تجاه رئیسه

العمل الكید والإضرار بشخص الرئیس الإداري أو الغایة منه الإبلاغ للكشف عن المخالفة 

  .3"المبلغ عنها توصلا إلى  ضبطها 

یضا في واجب طاعة المرؤوس لرئیسه في العمل أن هذا الواجب لا یمنع من ونجد أ

أو الشكوى إلى  وجود حق معترف به للمرؤوس هو حق التظلم ،فللمرؤوس الإداري تقدیم التظلم

رئیسه حول أمور تهمه في العمل أو قرارات تمسه بغض النظر عما إذا قبل الرئیس بإلغائها أو 

جزئیا قبل اللجوء إلى القضاء، لكن من الضروري و الواجب أن یكون أو  التحدید فیها كلیا 

مضمون التظلم بجمل و عبارات لائقة فلا یجدر بالمرؤوس الإداري التخلي عن واجب اللیاقة 

في محاسبة رئیسه و استحق بذلك جزاء تأدیة واجب الطاعة إذا یقتضي أن یطبق المرؤوس 

أو المساس             تعني بذلك تجریده من حقوقهولا ،أوامر رئیس و یتمثل لها بالطاعة 

  .بكرامته بل نعني جوا من الاحترام المتبادل بین المرؤوس والرئیس الإداري 

  آثار طاعة الرئیس للمرؤوس: ثانیا 
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لما كان السلم الإداري یشكل في مضمونه قیدا على سلطات هیئات عدم التركیز الإداري 

  .الحد من هذه السلطاتر الواضح في كان له الأث

وإن فتح المجال للحدیث عن هذا الأثر یرجعنا بالضرورة إلى عدم استقلالیة هذه الهیئات 

وحقیقة هذا التطابق یرجع إلى التداخل ، والذي سبق وأن تناولناه في تبعات السلطة الرئاسیة 

ین لمبدأ التدرج أو ركن الموجود بین السلطة الرئاسیة والسلم الإداري حیث یعتبران صورتین

  .الإداري 

ؤوس الإداري بهذا الصدد مجبر أن المر :وعن هذه الآثار فیمكن أن نجملها في القول 

  .1للجزاء  لأوامر رئیسه والخضوع لسلطاته والعمل بغیر ذلك یعرضه الامتثال على

وهذا ما یحصل تحدیدا مع هیئات عدم التركیز الإداري والتي لا تملك إلا الامتثال لأوامر 

 السلطة المركزیة بالعاصمة والقبول بممارسة هذه الأخیرة علیها من سلطة التوجیه سلطة المراقبة 

  ).نا ذلك في السلطة الرئاسیة كما بیّ (سلطة الإلغاء وسلطة السحب 

  الفرع الثاني

  ة المرؤوس لرئیس الإداريحدود طاع

ویمثل لكل أوامره  ،صحیح أنه من واجب المرؤوس الإداري طاعة رئیسه في العمل 

وإنما یعني احتراما ,مادام لا یعني تجرید هذا المرؤوس من حقوقه أو المساس بكرامته ، ه ـوقرارات

س لحدود الأوامر یدخل في إطاره عدم تجاوز المرؤو ،  2متبادلا بین المرؤوس ورئیسه الإداري 

فإذا أمر الرئیس الإداري مرؤوسه بتنفیذ أمر معین وتجاوز هذا الأخیر الحدود ، الرئاسیة 

لكن بشرط أن  الموصى بها فإنه وحده من یتحمل المسؤولیة الكاملة وكأن أمر الرئیس لم یكن 

الرئیس  أما القول بعدم شرعیة القرار الإداري الصادر من، یكون أمر الرئیس هنا مشروع 

  .لذا یجب علینا دراسة كل حالة على حدا . الإداري فإن من شأنه أن یدخله في متاهة أخرى 

  الأوامر المشروعة: أولا

و           و في هذا الصدد یمكننا القول بأنه إذا كان الأمر صادر من الرئیس الإداري 

  .3اعة المرؤوسیتماشى في موضوعه مع مقتضیات القانون فلا مجال للشك بإلزامیة ط

                                                           
  .16ص،  مرجع سابق، عمار بوضیاف  1
  . 16 ، ص سابقالمرجع ال 2
  .17ص،  سابقالمرجع ال 3
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غیر أن هذا لا یمنع المرؤوس من مناقشة رئیسه الإداري و یراجعه بشأن مسألة معینة 

  .مادام لم یتجاوز أخلاقیات الوظیفة 

و لهذا رأى الفقهاء بأن أفضل مرحلة لإبداء الرأي تكون من جانب المرؤوس قبل إصدار 

و كفاءة         وفي هذا تدخل الخبرة المهنیة ،  1أي في المرحلة التمهیدیة لإصداره ،القرار

في حالة ما إذا صدر القرار فإنه یصبح ملزما للطاعة  اأم،  المرؤوس الذي یفتح الباب للنقاش

  .من جانب المرؤوس من یوم صدوره

  الأوامر غیر المشروعة: ثانیا

أوامره و صحیح أنه من واجب المرؤوس الإداري طاعة رئیس في العمل و یمثل لكل 

و           قراراته إلا أن هذا الواجب قد ورد علیه قیود ذلك أنه لا طاعة فیما هو غیر مشروع

یختلف الأمر هنا لو افترضنا أن الرئیس الإداري أمر مرؤوسه بارتكاب  ذإ مخالف للقانون

ذلك "قانون العقوبات علیها بنصوص عاقب مجریمة القتل علما أنها جریمة منصوص علیها و 

  . 2"أن المشرع في هذه المسألة یخاطب الجمیع بموجب قانون العقوبات 

فلا فرق بین الرئیس والمرؤوس، فالجرائم غیر المشروعة في القانون تبقى غیر مشروعة 

ومعاقب علیها ولیس من صلاحیات الرئیس الإداري مهما كانت درجة  أن یضفي علیها صفة 

سباب الإباحة وبذلك لا یستطیع المرؤوس التذرع  به إذا الشرعیة ولا أن یجعله سبب من الأ

تأتى فعلا معاقب علیه قانونا تنفیذا لأمر رئیسه ،لذلك یكون على المرؤوس إذا كان یعلم أن ما 

أمر بتنفیذ یندرج تحت طائلة التجریم بنصوص صریحة في قانون العقوبات ، علیه في هذه 

فسه للمساءلة الجنائیة، بل وأكثر من هذا لا یكفي الحالة أن یمتنع عن التنفیذ وإلا عرض ن

الإفلات من العقاب أنه فعل ما فعل بحسن نیة،وإنما كان من المتعین علیه أن یثبت عدم 

ارتكابه للفعل المخالف للقانون ،و أن یعتقد مشروعیة ما یفعل و أن  یقوم اعتقاده على أسباب 

سه عند الجرائم المقررة في قانون العقوبات بل ، ولا یقف حد واجب طاعة المرؤوس لرئی3معقولة

ق الأمر بارتكاب مخالفات لا تصل جسامتها إلى حد وقوعها تحت طائلةقانون حتى وإن تعلّ 

نة  إلا إذا توفرت شروط  معیّ  ،فحتى هذا لا یعفي المرؤوس نفسه من المسؤولیة ،  العقوبات

حیث أن طاعة الرئیس لا تحول  ،الفة ه رئیسه كتابة إلى وجود مخكأن یكون المرؤوس قد نبّ 

                                                           
  .17ص،  سابقالمرجع ال 1
  .301ص،  مرجع سابق، حسین عثمان محمد عثمان  2
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المرؤوس الأمر المخالف للقانون بصفة  ذو على ذلك إذا نف ،بین المرؤوس و احترامه للقانون 

  .تلقائیة  یعرض نفسه للمسؤولیة عن فعله هذا 

الرئیس الإداري على أمره هذا المخالف للقانون بالرغم من وجود  و في حالة إذا أصرّ 

  .فهنا وجب أن یصدر الأمر عن الرئیس كتابیا  ، خالفة من قبل المرؤوستنبیه كتابي بالم

فهو بمثابة  ، 1د المسؤولیة في شخص الرئیس لا المرؤوس و هذا الأمر هو الذي یحدّ 

الدلیل و یمكن القول بأن السلطة الرئاسیة ملزمة للمرؤوس الإداري بواجب الطاعة و بقوة 

فالمرؤوس لیس آلة صماء  ، لمرؤوس لرئیسه طاعة عمیاءلكن لا نعني بذلك طاعة ا ،القانون 

و            ن یعمل عقله كإنسانأبل یجب على المرؤوس  ،ما تؤمر به بدون تفكیر  ذتنفّ 

فیمتنع عن ارتكاب الأمر الذي یتضمن ارتكاب جریمة یعاقب علیها القانون  ،كموظف مسؤول 

إذا كان ذلك بعد تنبیه رئیسه إلى عدم  الأوامر غیر المشروعة الأخرى إلاّ  ذینف و ألاّ  ،

و إن نفد  ،حتى یعفي نفسه من مسؤولیة تنفیذها  ،أن تصل إلیه مكتوبة على مشروعیتها 

 .و الجزاء   الأمر بصفة تلقائیة یكون قد عرض نفسه إلى المساءلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

میة ، لكن إن اتساع دائرة النشاط الإداري للدولة و تنوعه یتطلب وجود هیئات إقلی  

التجسید الفعلي لهذه الهیئات یجب أن یستند إلى أساس و مبرر شرعي یقوم علیه باعتراف بها 

و قیودا تتحكم فیه ، فأما الأساس یتمثل في تفویض الاختصاص و تفویض التوقیع               

یئات عدم و لكلیهما شروط و آثار و كذا السند القانوني لهما و أما قیود الاعتراف بسلطات ه

التوجیه  الرقابة ( التركیز الإداري تتجسد في الخضوع للسلطة الرئیسیة من خلال عدة سلطات 
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و الخضوع للسلم الإداري من خلال واجب طاعة ) و التعقیب ، السحب ، التعدیل ، الإلغاء 

  .المرؤوس للرئیس و حدود هذا الواجب من خلال الأوامر الشرعیة و الأوامر الغیر الشرعیة 
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 خاتمة

یعد إنشاء هیئات إداریة على مستوى الأقالیم مكسبا حقیقیا في التنظیم الإداري            

و هذا تطبیقا لفكرة عدم التركیز الإداري التي تهدف إلى تخفیف الأعباء عن السلطات المركزیة 

تالي المحافظة على دیمومة          و سیرورة الو یعمل على تقریب الإدارة من المواطن ، و ب

العمل الإداري و القضاء تدریجیا على مظاهر البیروقراطیة ، و مما سبق دراسته یمكن أن 

   : نعرج على النتائج التالیة 

هیئات عدم التركیز الإداري وجدت تجسیدا لفكرة عدم التركیز الإداري ، الذي یقتضي  -

میة في الأقالیم تابعة لأجهزة السلطة التنفیذیة في العاصمة ، و وجود إدارات أو هیئات حكو 

تمثّلها على مستوى الأقالیم ، مع منح هذه الهیئات جزء من صلاحیات الوزراء بحیث یستطیع 

التقریر و البت فیها دون الرجوع إلى السلطة المركزیة و في حدود الصلاحیات الممنوحة لها ، 

  .نشاطاتها تحت إشراف و متابعة السلطة المركزیة مع بقاء هذه الهیئات تمارس 

هیئات عدم التركیز تشكل الیوم نموذجا إداریا حیا مخففا عن الإدارة المركزیة وذلك  -

الوالي كممثل للدولة ، : " على مستوى الولایة و البلدیة ، فهي على المستوى الولائي تتجسد في 

:" ، و هي على المستوى البلدي تتجسّد          في " والمدیریات التنفیذیة على مستوى الولایة 

  " .الدائرة و رئیس البلدیة كممثل للدولة 

التجسید الفعلي لهذه الهیئات من خلال الاعتراف بها و بسلطاتها في مجال التنظیم          -

  .و اتخاذ القرارات الإداریة 

اء على الترخیص من قبل هیئات عدم التركیز الإداري تضطلع بالوظیفة الإداریة بن -

الإدارة المركزیة بالعاصمة مستندة في ذلك على تفویض الاختصاص و تفویض التوقیع 

اللازمین لمباشرة هذه السلطات، و هو ما من شأنه نقل السلطة من العاصمة و توزیعها على 

  .مستوى الأقالیم المختلفة

و البت النهائي في  بعض الاعتراف لهیئات عدم التركیز الإداري بسلطة التنظیم  -

الأمور الإداریة دون الرجوع إلى الإدارة المركزیة في العاصمة لا یعني تمتّعها بالاستقلالیة 

التامة في مباشرة هذه المهام ، كون هیئات عدم التركیز الإداري تخضع لمبدأ التدرج الإداري و 
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خضوعها لكل من السلطة الذي یشكل قیدا حقیقیا على ممارسة هذه الهیئات لصلاحیاتها ب

الرئاسیة و السلم الإداري ، و هذا ما یجعل من هیئات عدم الإداري في حالة التبعیة للسلطة 

المركزیة بالعاصمة ، و بهذا المفهوم نكون قد التركیز میزنا هیئات عدم التركیز الإداري عن 

  .باقي الهیئات الإداریة الأخرى 

ري على مستوى أقالیم الدولة المختلفة قد ساعد في استحداث هیئات عدم التركیز الإدا -

تخفیف العبء عن الإدارة المركزیة و هو ما یجعل من هذه الهیئات عصب إداري ضروري في 

  .التنظیم الإداري للدولة 

في إطار أسلوب التركیز الإداري المتشدد لا یزال هناك تجاهل واضح لأسلوب عدم  -

أنه الإضعاف من قرارات هذا الجهاز الإداري المنتشر في التركیز الإداري، و هذا ما من ش

  .أنحاء أقالیم الدولة

هناك مبالغة في انتهاج أسلوب التركیز الإداري و هو ما أدى إلى التعطیل من العمل  -

بالقرارات الإداریة الصادرة عن هیئات عدم التركیز الإداري سعیا منها للحصول على التصدیق 

. 

هیئات عدم التركیز الإداري كالدائرة إلى أساس قانوني الخاص بها،  افتقار البعض من -

 .ما من شأنه تخفیف الحرج الذي یشوبها

 :وأما اقتراحاتنا المقدمة في هذا المجال تكون كالآتي 

ضرورة تبیان المركز القانوني لكل هیئات عدم التركیز الإداري بنصوص قانونیة  -

  .لدى الباحثین في هذا المجالواضحة ما من شأنه تخفیف الدراسة 

سواء بموجب نصوص قانونیة خاصة أو " استحداث أساس قانوني جدید یتعلق بالدائرة -

تضمینها في قانون الولایة، على اعتبار أن هذه الدائرة تخضع لسلطة الوالي وهو ما من شأنه 

  .توضیح و فك كل الغموض الذي یثار حول أسس استحداثها و سبل تنظیمها
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المستحسن إضفاء أهلیة التقاضي على جمیع هیئات عدم التركیز الإداري الأمر  من -

الذي یخفف تحمل الوالي للمسؤولیة الإداریة للأجهزة التابعة له ، وكذا تسهیل الاقتضاء لدى 

  .المواطن

ة على مستوى جمیع إنشاء فروع تابعة للمدیریات التنفیذیة الولائیمستحسن المن  -

  .هدف تقریب الإدارة من المواطن البلدیات وهذا ب
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ملخصال  

إن زیادة مساحة الدولة و زیادة الكثافة السكانیة و تنوع النشاط الإداري دفع السلطة           

التنفیذیة إلى البحث عن إستراتیجیة دائمة تهدف إلى تحقیق المتطلبات المتنامیة لمواطنیها في 

ز أقصر وقت ممكن ، و لا یتسنى ذلك إلا بتنصیب هیئات إداریة تجسیدا لفكرة عدم التركی

الإداري و إعطاء بعض الموظفین و التابعین لسلطة العاصمة بعض الاختصاصات كسلطة 

  .اتخاذ القرارات و التنظیم دون الرجوع لها 

و تتمیز هاته الهیئات الإداریة عن باقي الهیئات الإداریة المركزیة و اللامركزیة           

شعبي البلدي ، المجلس الشعبي الولائي رئیس الجمهوریة ، الوزیر الأول ، المجلس ال( الأخرى 

حیث تختلف عن هیئات المركزیة الإداریة كون هذه الأخیرة تنحصر السلطة فیها في ید ، ) 

  .واحدة بینما تتوزع عند هیئات عدم التركیز الإداري 

 أما بالنسبة للهیئات اللامركزیة فتتمتع بالشخصیة المعنویة و استقلالها عن السلطة المركزیة من

خلال وجود مصالح إقلیمیة متمیزة عن المصالح الوطنیة مع الخضوع للوصایة من السلطة 

إلى أساس یتمثل في تفویض  عدم التركیز الإداري و یستند مجال الاعتراف لهیئاتالمركزیة،

سیة و السلم الإداري للوزیر االاختصاص و تفویض التوقیع مع الخضوع لمبدأ السلطة الرئ

   .  المختص 

 

  


	واجهة مذكرة تخرج
	إهداء
	شكر وعرفان
	مقدمة
	الفصل الأول
	الفصل الفصل الثاني
	الخاتمة
	قائمة المراجع
	الفهرس
	ملخص العام



